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.ماهية القانون الإداري: القسم الأول

:المقصود بالقانون الإداري*

.أي السلطة الإدارية( الإدارة العامة)القانون الإداري هو القانون الذي يحكم ✓

لكن الذي يطرح نفسه هنا، ما المقصود بالإدارة العامة؟✓

العضوي المعيار : ، هما(Administrationالإدارة )هناك معياران لتحديد معنى✓

.الموضوعي أو الوظيفي، والمعيار أو الشكلي

الإدارة

المعيار الموضوعي أو الوظيفي

(أي بالنظر إلى الوظيفة التي تقوم بها الإدارة)

المعيار العضوي أو الشكلي

(أي بالنظر إلى تشكيلها)



:المعيار العضوي أو الشكلي: أولا 

o- مجموعة من الأجهزة أو: من الناحية العضويةتعتبر الإدارة

.امتحقيق الصالح العالهيئات التابعة للدولة والتي تستهدف 

o- ارها ، باعتبالناحية الشكلية للإدارةإذن هذا المعيار يركز على

التي تتولى مهمة تنفيذ مجموعة الأشخاص المعنوية العامة 

. القوانين

o- كرئيس الدولةالسلطات المركزية ويندرج تحت هذا المدلول ،

السلطات اللامركزية ، وكذلك ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء

.كالمجالس البلدية والقروية

o- ف القانون الإداري وبناء على ذلك شكلي حسب المعيار اليعُرَّ

ي الأجهزة والهيئات الإدارية فوينظيمالقانون الذي يحكم »: بأنه

.«الدولة، سواء المركزية منها أو اللامركزية



ا  المعيار الموضوعي أو الوظيفي: ثانيا
ة في التي تمارسه السلطة الإداريالنشاط هذا المعيار يتمثل في ➢

.  المصلحة العامةسعيها لتحقيق 

.ارةوظيفة الإدويركز على بالختصاصفهذا المعيار يهتم ➢

هي مجموعة الأنشطة التي: المفهومالإدارة بهذا لذا فإن➢

.تمارسها الهيئات الإدارية بأنواعها

ا استناداا إلى هذالمقصود بالقانون الإداري إذن يكون ➢

:  هوالمعيار 

القانون الذي يحكم وظيفة ونشاط الأجهزة والهيئات»

الإدارية، ويحدد اختصاصاتها التي تهدف إلى خدمة 

.  «الصالح العامالمواطنين ورعاية 



ا  :  اريالتجاه الحديث في تعريف القانون الإد: ثالثا
قين، إذا كان الفقه قد اختلف في ترجيح أحد المعيارين الساب-➢

ى للوصول إلضرورة الجمع بينهمافإن التجاه الحديث يرى 

.تعريف أكثر دقة وشمولا 

« رلوبادي»الفقيه الفرنسي وعلى هذا المنوال يعرف -➢

ذلك الفرع من فروع القانون »بأنه القانون الإداري 

.«العام الداخلي، الذي يحكم تنظيم ونشاط الإدارة

مجموعة »: بأنهتعريف القانون الإداري وعليه يمكن * 

ئات القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم الأجهزة والهي

م والمؤسسات الإدارية في الدولة، وتحدد وظائفها، وتحك

زات ما تطلع به من نشاط، وما تتمتع به من سلطات وامتيا

.«المصلحة العامةلتحقيق 



ملخص معايير تعريف القانون الإداري

الاتجاه 
الحديث 

(المختلط)

المعيار 
الموضوعي 

الوظيفي

المعيار 
العضوي 
الشكلي



مفاهيم القانون الإداري

معاني القانون 
الإداري

المعنى 
الضيق

المعنى 
الواسع



المعنى الواسع للقانون الإداري: أولا 
ع هو أن يخضالمقصود بالمعنى الواسع للقانون الإداري •

الأفراد نشاط الإدارة لذات القواعد القانونية التي تحكم نشاط
.و الهيئات الخاصة

اعد أي قو )وهذا يعني أنّ الإدارة تخضع لقواعد القانون الخاص * 
عت خضمنازعةوإذا نتج عن هذه العلاقة ، (القانون المدني والتجاري 

أمام يها لذات القواعد و الإجراءات الّتي تسري على الأفراد و يفصل ف
.التي يمثل أمامها كل الأشخاصنفس الجهة القضائية

كوحدة نظر للقانون يلذا فانّ الميزة الأساسية لهذا المدلول أنه 
شخص سواء كان ال)، فهو لا يختلف بإختلاف طبيعة الشخص واحدة

(. من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص
.فالقانون واحد لا يتغير في كلا الحالين



ختلف كانت القواعد التي تطبقها الإدارة لا تإذا : وبمعنى آخر•
لتي امن حيث طبيعتها ومضمونها عن قواعد القانون الخاص 

ا تطبق على الأفراد، بحيث تخضع الإدارة في تصرفاته
د، فإننا وأعمالها لنفس المحاكم التي تفصل في منازعات الأفرا

.مفهوم واسع للقانون الإداري نكون في هذه الحالة أمام 
ي وعلى الرغم من أن القانون الإداري بمعناه الواسع موجود ف•

ونيالأنجلوسيكسالنظام دول وجوده في إلا أن كل دولة 
، بل إذ لا يوجد بها قضاء إداري مستقلأكثر وضوحاً،

ية فتختص المحاكم العاد. نظام القضاء الموحدبتأخذ 
اد أو بالنظر في كافة المنازعات سواء كانت بين الأفر 

نيا بريطاوعلى رأس هذه الدول . بين السلطة الإدارية
.والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا



ا  المعنى الضيق للقانون الإداري: ثانيا
ونية مجموع القواعد القانبالمفهوم الضيق يقصد بالقانون الإداري *

العامة المتميزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة
.عاتمن حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من مناز 

ة عن قواعد قانونية متميز خصصت للإدارة مجموعة ، إذا وبمعنى آخر* 
قاً ومنحت حقو -في سبيل تحقيق مهامها–قواعد القانون الخاص 

، أي في علاقة الأفرادوامتيازات لا مثيل لها في القانون الخاص
فإننا ،(قضاء غير عادي)ببعضهم، ويخضعها لمحاكم خاصة مستقلة 

.  مفهوم محدد وضيق للقانون الإداري في هذه الحالة بصدد 
ام يأخذ بالمفهوم  الضيق للقانون الإداري الدول التي تأخذ بنظ* 

وعلى ،النظام اللاتينيوهي الدول التي تسود فيها ، القضاء المزدوج
.السعوديةوهو ما أخذت به . رأسها فرنسا

ري أن القانون الإداري بمعناه الضيق هو القانون الإدا: والخلاصة* 
.ام اللاتينيالذي نقصده بالدراسة التفصيلية، ولا يوجد إلا في دول النظ



علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى

.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري{ 1}
ن حيث يعني ببيان شكل الدولة، ونظام الحكم، وسلطاتها العامة، مالقانون الدستوري 

تكوين علىقواعد القانون الإداري تكوينها واختصاصها وعلاقتها ببعضها، بينما تركز 

. ةفقط، وهي احدى سلطات الدولة وهنا تظهر العلاق( السلطة التنفيذية)واختصاص 

-:ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي

للدولة التنظيم السياسيفي القانون الدستوري يبحث :من حيث الموضوع-أ 

القانون في حين يبحث, من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما 

.منها دون الحكوميةأعمال السلطة التنفيذية الإدارية في الإداري 

ني قمة الهرم القانويحتل القانون الدستوري : من حيث تدرج القوانين -ب 

ين في الدولة؛ لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي ل يمكن أن تتعداها القوان

الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة عن

(.السلطة التنفيذية)المبادئ التي أقرها الدستور

لمقدمة ابين القانونين، فالقانون الدستوري هو علاقة تكاملية أن هناك والخلاصة

.لقواعد القانون الإداريلضرورية ا



:علاقة القانون الإداري بالقانون المالي{ 2}
اتالإيراد)للدولةالعامةالموازنةينظمالذيالقانونهو،الماليالقانون❖

.الدولةميزانيةإعدادفييدخلماكلأي.(للدولةالعامةوالنفقات

.الإداريالقانونمنجزءاا يعتبرالماليالقانونكانقريبعهدوإلى❖

وتشعبأهميةبسبببذاتهالماليالقانوناستقلأنبعدوحتى

.ليوالماالإداريالقانونينبينقائمةتزالماالصلةأنإلموضوعاته،

للإدارةالماليالجناحهوالعامةالماليةأنفيالعلاقةهذهتظهر❖

الدولةإيراداتمصادربيانيتولىالماليالقانونأنإذالعامة،

امةالعالرفاهيةمنمعينمستوىوتحقيقالعام،للإنفاقاللازمة

.للأفراد

الذيالإداريةالقراراتاتخاذفيالمالدوربالضرورةومعلوم

.الإداريالقانونتنظيمهايتولى

يتعلقالذيالإداريللقانونمكملقانونهوالماليالقانونإذن❖

.الإداريةوالهيئاتالأجهزةبتنظيم



(:الجزائي)علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي{ 3}
قانون الإدارة العامة، القانون الإداري هو •

مجموعة القواعد التي تحدد »هو القانون الجزائي أو الجنائي أما •

على للأفراد السلوك الواجب والسلوك المحظور، والآثار التي تترتب

.«مخالفتها، والمتمثلة في العقوبة والتدابير الحترازية

إذن ما هي العلاقة بين القانونين الإداري والجزائي؟•

:تظهر العلاقة من عدة وجوه•

تظهر يرتبط القانون الإداري بالقانون الجنائي بروابط وثيقة جداا ( 1)

:من خلال
.لعامةالتي يوفرها القانون الجزائي للموظف العام والأموال االحماية الجنائية / أ

ريمة لأفعال تعد مخالفات تأديبية وجكذلك في حالة ارتكاب الموظف العام / ب

يعاقب فإن القانون الجزائيكالتزوير والختلاس وغيرها جنائية في آن واحد 

.لما للأحكام الجزائية سلطة على الإدارية. المجرم عن سلوكه الإجرامي

.إضافة إلى أن كل منهما ينتمي إلى القانون العام الداخلي( 2)



:القانون الإداري والقانون المدني{ 4}
ظيم يعُنى بتنهو أحد فروع القانون العام الداخلي الذي القانون الإداري •

،الإدارة ونشاطها

فهو عماد القانون الخاص، ويقصد به مجموعة القانون المدني أما •

ن الأفراد، أو القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم العلاقات التي تنشأ بي

ا كباقي الأشخاص ل ا عاديا بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا

.باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة

:بين القانونينالصلةأوجه : أولا •
صيةالشخيمنححيثالمدني،القانونأساسها:المعنويةالشخصية(أ)

حمصالتحقيقإلىتهدفالأموالأوالأشخاصمنمجموعةلكلالعتبارية

ظريةالنهذهتطورتتم...الخيريةوالجمعياتالتجارية،كالشركاتمشتركة

لمعنوياالشخص)صورةفيوتصبحالإداريةالسلطةمقتضياتمعلتتلاءم

ةاللامركزيوالمركزيةالإداراتتكوينفيالأساستعتبرالتي،(العام

.البلديةوكذلكمعنويشخصفالوزارةبأنواعها،



في-الخاصةالملكية-الحقهذاأصل:الملكيةحق(ب)

رهوطوالمفهومهذاالإداريالقانوناستعاروقد:المدنيالقانون

توالعقاراكالأراضي،(العامةالأموال)الدولةملكيةمعليتلاءم

.الدولةتملكهاالتي

توافقبأنهالخاصالقانونفقهاءيعرفه:العقدنظرية(ج)

شريعةالعقد»قاعدةعلىبناء.التزامإنشاءعلىإرادتين

استجابةالإداريالقانونوحورهاطورهاوقد....«المتعاقدين

دبالعقويعرفماهناكفأصبحتالإدارية،السلطةلمتطلبات

.فيهاطرفاالدولةتكونالتيالعقودتلكوهيالإدارية،

يالإدارالقانونينلأحكامالإداريةالمؤسساتبعضخضوع(د)

.والمهنيةالقتصاديةالمؤسساتمثل.والمدني



ا  :بين القانونينالختلافأوجه : ثانيا
لخص وتترغم الصلات سالف الذكر فهناك فوارق بين هذين القانونين، 

-:أهم نقاط الختلاف فيما يلي

.الموضوعاختلاف القانونين من حيث / أ
، أما القانون المدني فهو قانونالإدارة العامةفالقانون الإداري قانون 

.علاقات الأفرادخاص، يحكم 

:الغايةتباين القانونين من حيث / ب
ستهدف ، في حين يالمصلحة العامةفغاية القانون الإداري تحقيق ورعاية 

.ورعايتها( الفردية)المصالح الخاصة القانون المدني تحقيق 

:الوسائلاختلاف القانونين من حيث / ج
ة خاصخول الإدارة سلطات وامتيازات فبينما نجد أن القانون الإداري قد 

ل امتيازات ، مثاستهداف الصالح العامبها لتحقيق هدفها النبيل المتمثل في 

عاملهم حيث ت  ، تتكافأ، نجد أن العلاقات بين الأفراد (السلطة التقديرية)

ف ، فلا مجال لمنح امتيازات لطرقدم المساواةقواعد القانون المدني على 

.دون آخر



:القانون الإداري والإدارة العامة{ 5}
بر ، لذا يعتدراسة الجهاز الإداري للدولةفي يشترك القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ➢

.، ولكن كلا منهما يتناولها من زاوية مختلفةموضوع السلطة الإدارية محور لكليهما

.نيةالناحية الف، في حين ينظر إليها الثاني من الناحية القانونيةمن فالأول يعالجها ➢

وما ينشأ بتكوين الأجهزة الإدارية وتنظيمها واختصاصاتهاتعُنى فقواعد القانون الإداري ➢

بكيفية عمل الأجهزة يهتم علم الإدارة في حين .... عن نشاطها من منازعات قضائية

، وحصولها على المعلومات اللازمة، بغُية تمكينها من إعداد وتنفيذ خططها الإدارية
.وبرامجها وتحقيق أهدافها بأقل وقت وجهد ممكن

ة دراسة الأسس والمبادئ والطرائق العلمية للعمليات الإدارييتضمن علم الإدارة كما ➢

قه على المختلفة، وتذليل ما يعترضها من صعوبات، والبحث عن أفضل نظام إداري لتطبي

.  العاملين في المنظومة الإدارية

حد كنموذج لأ( بوزارة الصحة)، لو افترضنا أن، موضوع البحث يتعلق وتطبيقا لذلك➢
ن ببيان شروط التعييفإن القانون الإداري يختص الأجهزة الإدارية المهمة في الدول، 

والإداريين، والدرجات العلمية لشاغلي وظائف هذه الوزارة كالأطباء والممرضين 

.الخ.... المطلوبة وحقوقهم المادية وعلاواتهم السنوية، ونقلهم،

يادات والعأنسب المواقع والأماكن لإقامة المستشفيات بدراسة يختص علم الإدارة بينما ➢

ى الطبية بأنواعها، وكيف يمكن تحقيق العدالة في توزيع هذه المرافق والخدمات عل
.مختلف المحافظات



الفصل الثاني

نشأة القانون الإداري ومراحل تطوره

مراحل نشأة القانون الإداري في فرنسا: المبحث الأول
س جهود مجلالقانون الإداري نشأ وترعرع في فرنسا، وذلك بفضل ➢

، فقد المجلسلذلك فإن معظم قواعده تعتبر من وضع هذا الدولة الفرنسي؛
ا تمكن المجلس بوصفه  مة للإدارة من التوصل إلى حلول ملائقضاءا إنشائيا

.  والأفراد، من خلال القضايا التي كانت ينظرها ويصدر فيها أحكامه

تضمنتالتي جادت بها قريحة مجلس الدولة الفرنسي هذه الحلول ➢
راا من التي استقى منها القانون الإداري كثيالعديد من النظريات والمبادئ

.قواعده

أة في نشالظروف التاريخية والسياسية لدولة فرنسا ساهمت وقد ➢
حل مرت هذه النشأة بعدة مراوقد الإداريين،القانونوالقضاءواستقلال 

لذا سنتناول هذه المراحل ، م1789منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 
-:بالتفصيل على النحو التالي



.م1789المرحلة السابقة على قيام الثورة الفرنسية  : أولا 
o لقضاء اختصاصات ايمارسون بعض الملك الفرنسي كان كبار المنفذون لسلطة

.وظائفهم الإداريةبجانب 
o ل في كانت تتولى مهمة الفص( البرلمانات)بـ والتي سميت المحاكم العادية أما

.المنازعات بأنواعها ومن ضمنها تلك التي تكون الإدارة طرفاا فيها
o مما يةتعدد الجهات القضائية تداخل اختصاصاتها مع الهيئات الإدارترتب على ،

.  ىوالجهات القضائية الأخر( البرلمانات)أدى إلى تنازع بين المحاكم العادية

o ي بالتدخل فإلى إثبات وجودها ( المحاكم العادية)هذا التنازع إلى تدخل دفع
،تتضمن وقف تنفيذ أوامرها، ومحاكمة موظفيهاأعمال الإدارة، وإصدار أحكام 

فيذها يريد تن( لويس الخامس عشر)التي كان وجه الإصلاحات بل والوقوف في 
.قبل قيام الثورة بقيادة نابليون

o فترة، في تلك الهذا التنافس إلى تشويه سمعة صورة القضاء الفرنسي أدى

.وإلى تعميق شعور العداء بينها وبين رجال الإدارة
o هذه إلغاءبادر رجالها إلى –وعلى أثر قيام الثورة الفرنسية –لهذه الأسباب

.  ةللتخلص من نفوذها وتدخلها في شؤون الإدار( المحاكم العادية)البرلمانات
.بدعوى أن ذلك يمس مبدأ الفصل بين السلطات



ا  .مرحلة الإدارة القاضية: ثانيا
ترتب على منع القضاء العادي من النظر في المنازعات الإدارية▪

إسناد مهمة الفصل في المنازعات الإدارية إلى رجال الإدارة 

(.يةأو الإدارة القاض)بمرحلة الوزير القاضي لذلك سميت .أنفسهم

تجمع في. أصبحت الإدارة هي الخصم والحكموبهذه الطريقة ▪

.معاوظيفتي الإدارة والقضاء يدها 
.عاديفي فرنسا مستقلاا عن القضاء النشأ القضاء الإداري وهكذا ▪

:الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المرحلةومن أهم ▪

ذا ، إذ يرون أن المقصود بهلمبدأ الفصل بين السلطاتالفهم الخاطئ / 1

بحيث ،الفصل المطلق بين الهيئات القضائية والهيئات الإداريةالمبدأ هو 

تنفرد كل سلطة بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من السلطات 

.الأخرى
( م1790أشهرها قانون سنة )إصدار رجال الثورة الفرنسية عدة قوانين / 2

.من التدخل في أعمال الإدارةمنع قضاة المحاكم العادية هدفت إلى 



(.  أو المحجوز)مرحلة القضاء المقيد: ثالثاا 
الذي اعتنقه رجال الثورة خطأ الفهم السابق لكن سرعان ما تبين ▪

د العقل يتعارض مع قواع، والذي لمبدأ الفصل بين السلطاتالفرنسية 

.؛ لأن الفصل المطلق بين السلطات غير ممكنوالمنطق

منة عام دستور السنة الثابإصدار نابليون بونابرت على ضوء ذلك قام ▪

كمستشار قانوني . على إنشاء مجلس الدولةالذي نص م، 1799

.  إعداد التشريعات، كما أسند إليه آراء إفتائية، يصدر للحكومة

إل أنه لم يتمتعمنح المجلس سلطة فحص المنازعات الإدارية، ثم * 

نزاعات باختصاص قضائي بالمعنى الحقيقي، إذ أن اقتراحاته في حسم ال

.تخضع لمصادقة رئيس الدولة أو رفضها

(مجالس الأقاليم)إنشاء في نفس العام صدر قانون آخر نص على ▪

إطار فيلمعظم المنازعات الإدارية في الأقاليم إبتدائيةكمحاكم إدارية  

(.أو المقيد)القضاء المحجوز

.محجوزأو القضاء ال‘‘ المُقيَّد‘‘بمرحلة القضاء لذلك سميت هذه المرحلة ▪



(.المفوض)مرحلة القضاء البات : رابعاا 
الذي قرر م 1872قانون مجلس الدولة عام ظل نظام القضاء مقيداا حتى صدور ➢

التيفي المنازعات الإدارية (أي النهائي)البات سلطة القضاء لمجلس الدولة 

.ترفع إليه دون التعقيب عليها
.«ء المفوضبالقضا»عُرفت أصبح لمجلس الدولة الفرنسي سلطة قضائية حقيقية وهكذا ➢

ل في تختص بالفص‘‘ محكمة تنازع الختصاص‘‘ إضافة إلى ذلك قام المشرع بإنشاء➢

.يلقضاء الإدارواالقضاء العادي منازعات تحديد الختصاص التي قد تثور بين 

مكن ، حيث يكجهة استئنافية لجهة الإدارة القاضيةأصبح مجلس الدولة وأخيراا ➢

هة إليه لفحص منازعاتهم التي سبق أن تصدت لها ابتداء جيلجأواللأفراد أن 

.الإدارة القاضية

وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون ➢

وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد , منازع

, امةالقانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة الع

.وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري

أ وهكذا نشأت أغلب قواعد القانون الإداري في كنف السلطة القضائية، ونش➢

.بجانبها القضاء الإداري كقضاء متخصص ومستقل عن القضاء العادي



«م1889ديسمبر 13–كادوحكم »
فيهاوقررالفرنسيالدولةمجلساصدرهاالتيالأحكاموأشهرأوائلمن

،الإداريةالمنازعاتبنظراختصاصه .م1889عام(Cadotكادو)حكمابتداءا

:أنفيالقضيةأحداثتتلخص❖
،بهاوالمياهالطرقمدير(كادو)المهندسوظيفةألغتمرسيليابلدية✓

.بالتعويضالمتضررالمهندسفطالبها

ضتقالتيالعاديةالمحاكمأمامدعوىرفعطلبه،البلديةمجلسرفضفلما✓

.صرفاا مدنياا عقداا ليسعقدهلأن  اختصاصها؛بعدم
الآخرهورفضالذيالداخليةوزيرإلىبطلبه(كادو)المهندستقدمثم✓

.الدولةمجلسأمام(كادو)السيدطعنمحلالرفضهذاوكان.الطلب
أمورنظرعنالمتناعفيحقعلىكانالوزيرأنالدولةمجلسقرر✓

بنظر(الدولةمجلسأي)هواختصاصهقرركمااختصاصه،منليست

ا لكونه،كادووالسيدمرسيليابلديةبينالناشئالنزاع ا إدارينزاعا .ا
.هابالإداريالقضاءونشأتفرنسا،فيالإداريالنظامقواعدنشأتوهكذا✓



المبحث الثاني

نشأة القانون الإداري في المملكة العربية السعودية

مثلةقضائينشأةالسعوديالإداريالنظامينشألمفرنسا،فيالوضعخلافعلى

في(2/51)رقمالملكيبالمرسومالتشريعيةالسلطةيدعلىنشأإنماالفرنسينظيره

.إداريقضاءهيئةهوالمظالمديوانأنعلىنصوالذي.هـ17/7/1402

:يالتالالنحوعلىمراحلبثلاثالمملكةفيالإداريالقضاءمر-

وذلكاستشاريجهازالمظالمديوان:الأولىالمرحلة*

:هـ1373عام
ءالوزرالمجلساستشاريةجهةمنأكثرليسحينهافيالمظالمديوانكانحيث

اوىالشكلتلقيجهةكونهمنأكثردورهيكنولمالوزراءلمجلستابعوزيريرأسه

فيلكالمليفصلورفضهاعليهاالعتراضالوزيرحقومنفيهاالرأيوإبداءوبحثها

.الأمرنهاية

ا ينظرالديوانوبدأ ويضالتعوطلباتالإداريةالقراراتضدالتظلماتفيتدريجيا

.الحكومةضدالمرفوعة

نظامفتعرالمملكةتكنفلم،موحداا قضاءا الوقتذلكفيالمملكةفيالقضاءكان-

القضاءجهةهيالمرحلةهذهفيالشرعيةالمحاكمكانتحيثالقضاءازدواجية

.الوحيدة



عامرالحصسبيلعلىمحددةالمظالمديوانولية:الثانيةالمرحلة
هـ1402

القضائيالوضعتحولهـ،1402لسنةم/51رقمالملكيالمرسومبصدور

تختصوالتيالعاديالقضاء:هماالمزدوج،القضاءنظامإلىالمملكةفي

حيثالمظالم،ديوانبهاويختصالإداريوالقضاء،الشرعيةالمحاكمبها

القراراتإلغاءدعاوىفيبالفصلالمظالمديوانالمرسومهذااختص

أحكامببموجعنهاوالتعويضواللوائحللأنظمةالمخالفةوالتأديبيةالإدارية

.لنفاذهاالملكمنلتصديقتحتاجلنهائيةقضائية

ليةبالوواختصاصهالمظالمديوانتنظيمإعادة:الثالثةالمرحلة
:هـ1428عامالإداريةالمنازعاتفيالعامة

والذيالمظالموديوانالقضاء،بنظاميهـ1428عام78/مرقمالملكيالمرسومصدر

زجهاعلىجوهريةإصلاحاتأدخلحيث،قيامهامنذالمملكةفيللعدالةإصلاحأهميعد

نظيمتإعادةتمعليهوبناءا والإداري،العامالقضاءجهتيمحاكمترتيببإعادةالعدالة

ةالإداريوالمحكمةالإداريةالستئنافومحاكمالإداريةالمحاكمبإنشاءالديوانمحاكم

نظريفالعامةالوليةالمظالمديوانومنح،درجتينعلىالتقاضيمبدأواعتماد،العليا

.المرسومهذابموجبصراحةالإداريةالمنازعات



الفصل الثالث
مصادر القانون الإداري

مصادر القانون الإداري

المصادر غير المكتوبة

الفقه
المبادئ 
العامة 
للقانون

العرف 
الإداري

المصادر المكتوبة 
(الرسمية)

المعاهدات 
الدولية

القواعد 
الوضعية 
المكتوبة

اللوائح
القانون 
العادي

القانون 
الأساسي 

(الدستور)

قواعد 
الشريعة 
الإسلامية



المبحث الأول

(المصادر الرسمية للنظام الإداري)المصادر المكتوبة 

قواعد الشريعة الإسلامية: لمصدر الأولا
ا النظام الأساسي للحكم   ـفإن  قواعد الشريعة السلامية 1412وفقا ه

في المملكة ولها أولوية التطبيق على سائرالدستور الأعلى تمثل 

تطبق المحاكم على القضايا )منه على أن( 48)فقد نصت المادة . القواعد

ا لما دل عليه الكتاب  المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا

.(والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة ل تتعارض مع الكتاب والسنة

.ةوأخرى تبعي، مصادر رئيسةوتنقسم مصادر الشريعة إلى -

.الكتاب والسنة: المصادر الرئيسة/ أ
ع كالإجماوهي كثرة بعضها محل اتفاق بين الفقهاء : المصادر التبعية/ ب

الح كالستصحاب، والستحسان، والمص، والبعض الآخر محل خلاف والقياس

هل المرسلة، وقول الصحابي، وشرع مَن قبلنا وسد الذرائع، والعرف، عمل أ

.المدينة



وبةالقواعد الوضعية المكت: المصدر الثاني

ر
ستو

الد

القوانين

اللوائح

يالتالقانونيةالنصوصتظهر

الإداريةالأجهزةنشاطتحكم

اهبمعنالنظامفيالمملكةفي

القواعديعنيالذيالشكلي

طةالسلتصدرهاالتيالمكتوبة

:فيشمل،المختصة
النظام)الدستوريةالقواعد-

،(للحكمالأساسي

،(ةالأنظم)العاديةوالتشريعات-

التشريعاتوهيواللوائح-

.الفرعية



:وهيثلاثة صور للقواعد الوضعية 

(:النظام الأساسي للحكم والأنظمة المكملة له)الدستور(1)
هـ نصوص عديدة 1412وقد تضمن النظام الأساسي للحكم لعام 

:متعلقة بالقانون الإداري، مثل

الخاصة بعدم جواز منح امتياز لستغلال موارد ( 15)المادة -

البلاد إل بموجب نظام، 

التي تؤكد على حرمة العتداء على المال العام، ( 16)والمادة -

.بشأن عدم جواز نزع الملكة الخاصة إل بنظام( 18)والمادة -

:والأنظمة المكملة للنظام الأساسي في المملكة هي* 
.هـ1412نظام مجلس الشورى -

.هـ1414نظام مجلس الوزراء -

.هـ1427نظام هيئة البيعة -

وكلها نصت على موضوعات ذات طبيعة إدارية؛ لذلك كلها تشكل-

.مصادر للقانون الإداري



(:  القانون)التشريعات العادية أو النظام ( 2)

هي مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة

ام وفقاا للإجراءات المحددة في النظ( مجلسي الوزراء والشورى)

الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، في 

:ومن هذه القوانين. شكل مراسيم ملكية

.هـ1391نظام هيئة الرقابة والتحقيق -

.هـ1397نظام الخدمة المدنية -

.هـ1428نظام ديوان المظالم -

.هـ1397نظام البلديات والقرى لعام -

(:اللوائح)التشريعات الفرعية ( 3)

يذية السلطة التنفهي القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة عن 

(.  مجلس الوزراء أو الوزراء كل في مجال وزارته)

.خالفه، ولذلك يجب أل تالمرتبة التالية للنظاماللوائح تأتي في *



أقسام اللوائح

ةغير العاديتصدر في الأوقات 

لوائح 
الضرورة

اللوائح 
يةالتفويض

يةالعادتصدر في الأوقات 

اللوائح 
ةالمستقل

لوائح 
الضبط

اللوائح 
يةالتنظيم

اللوائح
ذيةالتنفي



:  في الوقات العاديةأقسام اللوائح التي تصدر : أولا 
:إلى نوعينوهي تنقسم 

، ظاموجودها على وجود نيتوقف : اللوائح التنفيذية: النوع الأول

.النظاموهي تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق وتنفيذ

اللوائح المستقلة: النوع الثاني
نظام، وهي التي تصدر لتنظيم موضوعات معينة بصفة مستقلة عن ال

:وهي نوعان

الح الخاصة بإنشاء أو احداث وترتيب المص: اللوائح التنظيميةأ-

(.لوائح المرافق العامة)أو المرافق العامة 

تهدف إلى حماية النظام العام في الدولة : لوائح الضبط -ب

امة، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة الع)بعناصره الأربعة 

(.والأخلاق والآداب العامة



ا  :اللوائح الصادرة في الأوقات غير العادية: ثانيا

:ولها صورتان هما

رئيس )ذية يصدرها رئيس السلطة التنفي: اللوائح التفويضية/ أ

(.  مجلس الشورى)بتفويض من السلطة التنظيمية البرلمان( الدولة

-:ويشترط في اللوائح التفويضية الشروط التالية*

ا به في الدستور، (1) أن يكون التفويض مصرحا

أن يكون لمدة معينة،( 2)

أن تحدد فيه المسائل المفوض فيها، ( 3)

ة ويجب عرضها على السلطة التنظيمية في أول جلس( 4)

لها بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت

.ولم توافق عليها زال عنها ما كان لها من قوة النظام



:  لوائح الضرورة/ ب
الثورة مثلالأحوال الستثنائية ويصدرها رئيس الدولة في 

.  أو الحرب التي تهدد البلاد وتحتاج إلى مواجه سريعة

.من النظام الأساسي( 62)المادة

المعاهدات الدولية: المصدر الثالث
ولة في المملكة تعتمد المعاهدات الدولية التي وقعتها الد

يها علالوزراءومجلسي الشورى بمرسوم ملكي بعد موافقة 

.ونشرها في الجريدة الرسمية

ا للمادة *  من النظام الأساسي للحكم يكون لها ( 69)وطبقا

.من حيث العمل بهامرتبة النظام وقوته 



المصادر غير المكتوبة: المبحث الثاني
:العرف الإداري: أولا 

وهو اعتياد  الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط 

معين، وينشأ من استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع، 

–قاعدة عرفية –والسير على سننها في مباشرة هذا النشاط 

.يجب اللتزام بها وكأنها نظام مكتوب

:  الأعراف ركنانوللعرف الإداري كغيره من 

وهو العادة التي جرت الإدارة على اتباعها ،الركن المادي/ أ

:كويشترط في هذه العادة أن يكون السلو. بخصوص تصرف معين

(.عاما وقديماا ومستمرا بلا انقطاع، وأل يخالف النظام العام)

وهو اعتقاد الناس والمؤسسات العامة ، الركن المعنوي/ ب

.بإلزامية القاعدة العرفية



:المبادئ العامة للقانون: ثانياا 
هي مجموعة القواعد غير المدونة في النصوص النظامية أو القانونية ، 

كامه، ، ويقررها في أحروح النظام وضمير الجماعةالتي يستنبطها القضاء من 

.رعيةويفرض على الإدارة احترامها، ويعتبر أن مخالفتها لها مخالفة لمبدأ الش

:أهمية خاصة تعود لسببينوللمبادئ العامة للقانون •

من أنها تنظيم مناسب لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم: السبب الأول-

.عسف الإدارة بواسطة الرقابة القضائية

لمكتوبة في تعويض النقص النسبي للقواعد القانونية ا: السبب الثاني-

.مجال القانون الإداري

، وهو ابتكار مجلس الدولة الفرنسيوالمبادئ العامة للقانون من * 

.يستخلصها من روح النظام القانوني في الدولة

أ ، ومبدومبدأ حق الدفاعمبدأ المساواة، : من أمثلة المبادئ العامة للقانون

، نكرومبدأ البي ِّنة على من ادعى واليمين على من أعدم رجعية القوانين، 

، ومبدأ ينومبدأ العقد شريعة المتعاقدومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، 

.عدم التعسف في استعمال الحق أو السلطة



ومن المبادئ القانونية الحديثة التي أقر بها ديوان المظالم•

أن القرار الإداري الصادر من الإدارة والذي يترتب ،السعودي

(  مدة الطعن)يوماا 60عليه حقوق للأفراد يتحصن بمضي مدة 

.وإن كان مشوباا بالخطأ

ابتعاث موظف دون أخذ موافقة إحدى الجهات ، مثال ذلك•

.المختصة؛ وذلك من أجل استقرار المراكز القانونية

القرارات الإدارية التي ل تتحصن بمضي المدة
هناك قرارات إدارية معيبة غير جديرة بالحماية؛ وبالتالي ل

:بحسب قرار هيئة التدقيق بالمملكةتتحصن بمضي المدة 

يمة ، وهي التي اشتملت على مخالفة جسالقرارات المنعدمة( أولا )

للنظام جردتها من صفتها الإدارية، وحولتها إلى عمل مادي بحت

:مثل. غير مشروع



.فةصدور قرار من فرد ل يتمتع بصفة الإداري، أو زال عنه الص/ أ

أو صدور قرار من شخص إداري ل سلطان له اطلاقاا لإصدار / ب

ة كاغتصاب الإدار. وهو ما يسمى بحالت اغتصاب السلطةالقرار،

.لأعمال السلطة التشريعية أو السلطة القضائية

القرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس ممن صدرت ( ثانياا )

.لمصلحتهم

.الشأنالقرارات المعيبة التي لم تنشر ولم تعلن لأصحاب( ثالثاا )

.االقرارات التي يوجب أو يجيز النظام إلغاؤها أو سحبه( رابعاا )

المركز القرارات الصادرة تنفيذاا لقاعدة تنظيمية تنشئ( خامساا )

ذ فقط دون القانوني بنفسها، بحيث يقف القرار إزاءها عند حد التنفي

طلق أن يكون له بذاته إنشاء أو إلغاء أو تعديل أي مركز قانوني، وي

.«القرارات التنفيذية»على تلك الطائفة 



ا ) .القرارات التي تعارض حجية الشيء المقضي به( سادسا

ا ) كمها، القرارات الصادرة بتسويات خاطئة للمرتبات وما في ح( سابعا

.قتفلا تتناولها الحصانة، بل يجب على جهة الإدارة سحبها في أي و

ا  :الفقه: ثالثا
وتحليل يقصد بالفقه الجهود العلمية التي يبذلها الفقهاء في دراسة

ما تشمله مصادر القانون الإداري من أحكام ومبادئ وردها إلى أصول 

لذين عامة، ونعني فالفقهاء أساتذة القانون ورجال القضاء والمحامون ا

.يمارسون الكتابة والبحث العلمي

ا آراء الفقهاء ليست ملزمة-  لقواعد ، وبالتالي فهي ليس مصدراا رسميا

ا في ومع ذلك فإن الفقه من الناحية الفعلية يعتبر مصدراا . القانون هاما

لى حد مجال القانون الإداري بحكم تأثيره في مجال التشريع والقضاء ع

.سواء



خصائص القانون الإداري: الفصل الرابع

ي
ار
لإد
 ا
ن
نو
قا
 ال
ص

ائ
ص
.قانون حديث النشأة-1خ

.املاا قواعده غير مقننة تقنيناا ش-2
الدائمة لتأثرها بالعوامل السياسية والقتصادية والجتماعية

.التطور

.قانون قضائي النشأة-3
ح على أساس أن القضاء هو الذي استنبط قواعده ومبادئه من رو

.التشريع ومن الضمير العام للجماعة

.قانون مرن ومتطور-4



الفصل الخامس

أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه
ديد إلى تحلأساس القانون الإداري أهمية قصوى، نظراا لما يؤدي ذلك -

.نطاق تطبيقه

لى نظام عوفي السعودية بلد المنشأ القضاء الإداري في فرنسا يقوم -
، فما معنى القضاء المزدوج؟القضاء المزدوج

ف على الموضوع- ات إذن، ما هو المعيار الذي بواسطته يمكن التعرُّ
التي تدخل في نطاق القانون الإداري؟

ما هو الأساس الذي يستند إليه موضوعات القانون بمعنى آخر، -
الإداري؟ وما هو نطاق هذا التطبيق؟

انون لبيان أساس ونطاق تطبيق قواعد القالفقه الفرنسي تصدى -
ا لخ تلاف الإداري وإن اختلف في هذا الخصوص اختلافا بي ِّنا تبعا

:إجمالها في الآتيوجهات النظر والآراء، ويمكن 



النظريات المفسرة لأساس القانون الإداري

الجمع بين معياري 
ة المرفق العام والسلط

العامة

ة نظرية السلط
العامة

نظرية المرفق
العام



المبحث الأول

نظرية المرفق العام
انون في الفقه الفرنسي كأساس للققامت نظرية المرفق العام -

، ديجي: هممن فقهاء القانون العام ثلاثة أعلام يد الإداري على 

.، وجيزوبونارد

ق هو قانون المراففالقانون العام في نظر مدرسة المرفق العام -

ى وعل. الذي ترُد جميع مبادئه وأحكامه إلى المرفق العامالعامة 

.قانون المرافق العامةهو هذا الرأي فإن القانون الإداري 

المرافق العامة وهكذا يتضح أن مدرسة المرفق العام ترى أن -

الذي تحدد موضوعاته هي وحدها أساس القانون الإداري 

مة بالرجوع إلى هذه المرافق التي تسير بانتظام واضطراد لخد

.المجتمع

لكن ما المقصود بالمرفق العام؟-



، امنفع عيستهدف تحقيق مشروع عام هو المرفق العام -

.يرتبط بالدولة والإدارة العامة

، ما هي إل مشروعات عامة تستهدف المرافق العامةإذن -

.تحقيق منافع عامة
مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة تناع الختصاصوقد أخذ -

.كأساس تطبيقي للقانون الإداريبفكرة المرفق العام
ة في قضيحكم محكمة التنازع مثلة معيار المرفق العام أومن -

في قضية وحكم مجلس الدولة م، 1873لسنة Blancoبلانكو

أن كل ما يتعلق : )قرر المجلسحيث ( Terrier)تيريةالسيد 

ريق ، سواء تصرفت الإدارة عن طبتنظيم وبعمل المرافق العامة

د العقود أو عن طريق سلطتها العامة يشكل عملية إدارية تعو

(.بطبيعتها لختصاص القضاء الإداري



المرفق العام   اعتمد فكرة أن ديوان المظالم السعودي كما -

.اكأساس لتحديد نطاق القانون الإداري في العديد من القضاي
.هو من يعمل في خدمة المرفق العامبهذا المعنى الموظف العام : إذن*

.هي شخص معنوي يقوم على إدارة مرفق عاموالمؤسسة العامة * 

:أزمة فكرة المرفق العام•
ن عبارة ععندما كانت المرافق العامة هذه النظرية كانت مُسلَّمة بها 

التي تدخلتلكن مع اتساع نشاط الإدارة مشروعات عامة تتولها الدولة، 

بع إذ ظهرت مرافق ذات الطافي الطار ما ليس بمرفق عام بالمعنى الفني، 

هذا يطبق علىالقانون الخاص ، وأصبح القتصادي والصناعي والتجاري

.  النوع من المرافق

بين المرافق العامة الإدارية التيخلق إشكالية التفرقة هذا التطور 

تنطبق عليها قواعد القانون الإداري وغيرها من المرافق التي تخضع 

اص وبالتالي صعب تحديد نطاق القانون الإداري واختص. للقانون الخاص

.القضاء الإداري على هذا الأساس فقط



المبحث الثاني

(أي أعمال السلطة)نظرية السلطة العامة 
حث ذهب جانب من الفقه إلى البإثر النتقادات التي وجهت لنظرية المرفق العام 

.عامةأساس فكرة السلطة العن معيار آخر، فقالوا بأن القانون الإداري يقوم على 

:بين نوعين من أعمال الإدارةميزوالكن القائلون بهذه النظرية •
طة الأعمال التي تباشرها الإدارة باعتبارها سلوهي : أعمال السلطة: أولا •

لما للإدارة هنا من صورة أوامر ونواهيوتصدر هذه الأعمال في ، آمرة

.سلطة وإرادة عليا آمرة يلتزم الأفراد بطاعتها

صر ولما كانت مثل هذه الأعمال ل يباشرها الأفراد في تصرفاتهم، إذ تقت•

ل لما تتمتع به من سلطة الأمر والنهي؛ لذا فإن أعما–على الإدارة وحدها 

عادي السلطة تخرج عن دائرة القانون الخاص ول تخضع لأحكام القانون ال

.وبالتالي ل يختص القضاء العادي بنظرها

أعمال السلطة هي وحدها التي تحكمها قواعد ، فإن وعلى هذا الأساس•

.ويختص بنظرها القضاء الإداري دون القضاء العاديالقانون الإداري 



ا • ع مقدم المساواة في هذه الحال تقف الإدارة على : أعمال الإدارة المدنية: ثانيا

.الأفراد ل بسلطتها الآمرة عند مباشرة أعمالها المدنية

فأعمال الإدارة المدنية هي الأعمال التي تباشرها الإدارة بإرادة مساوية ولذلك•

ل لأحكام القانون الخاص وبناء عليه فإن هذه الأعمال تخضع ، لإرادة الأفراد

.االقانون الإداري، ويختص القضاء العادي بالنظر فيها والفصل في منازعاته

، فإن أعمال السلطة وحدها هي التي تدخل في نطاق القانون الإداريوعلى ذلك •

ويختص القضاء الإداري بنظرها، أما الأعمال المدنية فتدخل في نطاق القانون

.الخاص، ويختص القضاء العادي بنظرها

:نقد نظرية أعمال السلطة* 
بين أعمال يُصعب التفرقة والتمييزتعرضت نظرية السلطة العامة لنقد شديد، ذلك أنه -

.السلطة وأعمال الإدارة المدنية
ر عقوداا الأردن تعتبفي بعض الدول ومنها عقد الإيجار التي تبرمها الإدارة مع الأفراد فمثلاا -

ود عق، تخضع لأحكام القانون الخاص، وتختص بنظرها القضاء العادي، بينما تعد مدنية
ع لأحكام تخضالإيجار المبرمة بين الدولة والأفراد في المملكة العربية السعودية عقوداا إدارية 

(.القضاء الإداري)النظام الإداري، ويختص بالفصل في منازعاتها ديوان المظالم

ة، وهكذا تصعب التفرقة بين أعمال السلطة التي تمارسها الإدارة وأعمالها المدني-

.مما يعني عدم كفاية النظرية كأساس للقانون الإداري



المبحث الثالث

الجمع بين معياري المرفق العام والسلطة العامة
س ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى البحث عن معيار أو أسا-

يق طرأكثر دقة وشمولا لتحديد نطاق القانون الإداري؛ وذلك عن 

لوا جعولكنهم .الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة

.ثم تليه فكرة السلطة العامةالأولوية للمرفق العام 

ويختص ، الأساس تنطبق أحكام القانون الإداريوعلى هذا -

خدم بكل نشاط أو نزاع يتعلق بمرفق عام وتستالقضاء الإداري

.  فيه الإدارة أساليب السلطة العامة



التنظيم الإداري: الباب الثاني

(المركزية واللامركزية الإدارية)

لدولة تصنيف الأجهزة الإدارية في االمقصود بالتنظيم الإداري، ➢

.وبيان تشكيلها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها

اشرة عنهم أثناء مبيصدر بواسطة موظفين نشاطها تباشر الإدارة ➢

ذا ، وهم حين يزاولون هوأعمالاً قانونية، أعمالاً ماديةهذا النشاط، 

.  بوصفهم ممثلين للشخص الإداريالنشاط، إنما يزالونه 

، بالإضافة إلى أشخاص « الدولة»الأشخاص الإدارية وأهم ➢

المجالس المحلية فيإدارية أخرى تتألف منها تلك الدولة، مثل 

. النقل والإسكانوالمؤسسات العامة كمؤسسة ، والقرىالمدن 



وليستهي أشخاص معنويةومن المعلوم أن هذه الأشخاص ➢

.ماهية أشخاص القانون الإداريولذلك لا بد من دراسة آدمية، 

يعة البحث في طبمن ناحية أخرى، يقتضي التنظيم الإداري ➢

(  زيمركزي أو لامرك)الذي تتبعه في تسيير نشاطها الأسلوب 

ومة تباشر نشاطها تحت رقابة الحك، وهيئات محلية ومرفقية

.وإشرافها

ي وتطبيقاته فوبناء على ذلك سنتناول التنظيم الإداري ➢

:  المملكة من خلال فصلين

داري، المبادئ العامة للتنظيم الإ: الفصل الأول-

.ملكةالتنظيم الإداري في الم: الفصل الثاني-



الفصل الأول

المبادئ العامة للتنظيم الإداري
دبلالإداري،للتنظيمالعامةالمبادئتناولقبل-

:إلىالتطرقمن

من(ةالمعنويالشخصية)بفكرةالمتعلقةالأحكام(1)

عليها،المترتبوالآثاروأنواعهاطبيعتهاحيث

الإدارةممارسةاسلوبدراسةذلكبعدثم(2)

رتنحصوالتي،الحديثةالدولةفيلختصاصاتها

:رئيسيينأسلوبينفيعامةبصفة

الإدارية،المركزية:الأول-

.الإداريةواللامركزية:الثاني-



المبحث الأول

الشخصية المعنوية

المعنوية؟الشخصيةهيما-
الأموالأوالأشخاصمنمجموعةكل،المعنويبالشخصيقصد-

ا القانونية،بالشخصيةالمنظملهااعترف قيقتحمنلهاتمكينا

صللشخيكونأنذلكعلىويترتب.أجلهمنأنشأتالذيالغرض

وتحملالحقوق،اكتسابمنتمكنهقانونيةأهليةالمعنوي

كونةالمالماليةوالعناصرالأشخاصعنذكفيمستقلا،اللتزامات

.له

إل،الخاصالقانونمجالفيالمعنويةالشخصيةنظريةنشأتوقد-

القانونفيأهميتهاتفوقالعامالقانونمجالفيأهميتهاأن

أماالطبيعيين،بالأشخاصالخاصالقانونلهتمامنظراا ،الخاص

مثلينمبصفتهمإلالطبيعيينالأشخاصيعرففلاالعامالقانون

.المعنويةللأشخاص



أنواع الأشخاص المعنوية: المطلب الأول

أنواع الأشخاص المعنوية

أشخاص معنوية
عامة

قية الأشخاص المعنوية المرف
أو المصلحية ميةالشخاص المعنوية الإقلي

أشخاص معنوية 
خاصة



:إلى نوعينتنقسم الأشخاص المعنوية 

:أشخاص معنوية خاصة(1)

، مثل الشركات المدنيةالقانون الخاصوهذه تخضع لأحكام 

.والتجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة

:  أشخاص معنوية عامة( 2)

:وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين

(.كالبلديات)أشخاص معنوية إقليمية-أ

(.كالمؤسسات العامة)أومرفقيةأشخاص معنوية مصلحية -ب

: الأشخاص المعنوية الإقليمية/ أ

حدود إقليم معينوهي الأشخاص المعنوية التي تعمل في 

ى ، بحيث ل تستطيع مباشرة اختصاصها إل عل(حدود مكاني)

.الإقليم الذي يحدده المنظم لها



حيث تمارس الأشخاص المعنوية الإقليمية هي الدولة وأهم -

ذلك اختصاصها على جميع أجزاء الإقليم الذي تتكون منه الدولة، ك

اص من أهم الأشخوالمجالس القروية المحافظاتوالبلدياتتعتبر 

.المعنوية الإقليمية العامة في النظام السعودي

: الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية/ ب

وهي أشخاص معنوية ل « المؤسسات العامة»ويطلق عليها 

ض، وإنما تتقيد بالحدود المكانية الإقليمية، أي ببقعة معينة من الأر

صاصها ، أي يقتصر اختبالغرض الذي تستهدفهيتحدد اختصاصها 

.الذي أنشأت من أجلهتحقيق الهدف على 

الجامعات : في المملكةأمثلة المؤسسات العامة المرفقية ومن -

، مؤسسة الموانئ، مؤسسة النقد العربي السعودي، الحكومية

.مؤسسة الضمان الجتماعي، مؤسسة الإسكان



ى الآثار التي تترتب عل
منح الشخصية المعنوية

للشخص العتباري

لةاستقلال الأشخاص المعنوية بذاتية مستق( 1)

ةاستقلال موظفي الأشخاص المعنوي(  2)

.ةالمشاركة في بعض مظاهر السلط(  3)

.«الذمة المالية»الستقلال المالي (  4)

.مسؤولية الأشخاص المعنوية( 5)

ى أي صلاحية رفع الدعاو)أهلية التقاضي ( 6)
(باسمها

المطلب الثاني

الآثار التي تترتب على منح الشخصية المعنوية
-:لتاليةيترتب على منح الهيئات الإدارية الشخصية المعنوية النتائج ا



المبحث الثاني

المركزية الإدارية
جمع أو تركيز مختلف مظاهر الوظيفة بالمركزية الإدارية يقصد 

ي تكون ، بحيث تتولى هذه الهيئة التبيد هيئة واحدةالإدارية في الدولة 

بالعاصمة جميع مظاهر السلطة الإدارية نفسها دون أن -عادة –

.تشاركها في ذلك هيئة أخرى

ضعون ويخبواسطة موظفين يعملون باسمهاأو بنفسها وتباشر ذلك 

.وفق قواعد وأحكام موحدةالأمر لرئاسة عليا واحدة في نهاية 

ية هذه الهيئة التي تعمل على تجميع مختلف مظاهر الوظيفة الإدار

ن في العاصمة وما يتبعها من موظفيالحكومة المركزيةفي يدها هي 

ا يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها ويخضعون لها خضو عا

ا  ا تاما .رئاسيا



المطلب الأول

المركزية الإدارية(أو عناصر)أركان 
.تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية في العاصمة(1)

وهذا يعني أن يوزع موظفو(. أي التبعية الهرمية)اعتماد نظام السلم الإداري( 2)

لم الإدارة العامة على درجات تتبع كل درجة منها الأخرى حتى تصل إلى قمة هذا الس

.التي يقف عليها الرئيس الإداري الأعلى

لعضو تفترض السلطة الرئاسية خضوع العضو الإداري الأدنى ل: السلطة الرئاسية( 3)

لم الأعلى درجة، بمعنى أن يكون لكل عضو في درجة أعلى سلطة على من دونه في س

.الدرجات

-:يليفيماالمركزيالنظامفيمرؤوسيهعلىالرئيسسلطةوتشتمل

وامرألهويصدرمعيناا،عملاا للمرؤوسالرئيسيخصصبأن:التوجيهسلطة/أ

.وتنفيذهاباحترامهاالمرؤوسيلتزموتعليمات

تأديبهوالمرؤوس،عملمراقبةفيالحقللرئيسيكونبأن:والتأديبالرقابةسلطة/ب

.أخرىةوظيفإلىنقلهأوكإنذارهعليهمعينةجزاءاتبتوقيعبواجباتهإخلالهحالةفي

ؤوسيهمرأعمالعنمسؤوليتهالرئيس،بهايتمتعالتيالرئاسيةالسلطةيقابل

رئيسوأمامالبرلماني،النظامفيالبرلمانأمامالوزيرويسُألالوزير،أمام

.الرئاسيالنظامفيالجمهورية



صور المركزية الإدارية
تتخذ المركزية الإدارية صورتان، أو شكلان، هما التركيز الإداري أو 

.ةالمركزية المطلقة المتطرفة، وعدم التركيز الإداري أي المركزية المعتدل

صور المركزية الإدارية

ا  داريعدم التركيز الإ: ثانيا

(أو المركزية المعتدلة)

التركيز الإداري: أولا 

(أو المركزية المتطرفة)



(:المركزية المتطرفة)التركيز الإداري : أولا 
بيد هاجزئياتوكلها في كلياتها ومعنى ذلك أن تتركز الوظيفة الإدارية 

وظيفة الحكومة المركزية المستقرة في العاصمة، أي أن سلطة القيام بال

داري الإدارية تتركز في يد السلطة الإدارية الأعلى في درجات السلم الإ

، إذا كانت طبيعة الحكم في في النظام  المركزيوهو الوزير وحدها، 

.الدولة برلمانية

وعليه فلا يحق لممثلي السلطة المركزية سواء في العاصمة أو

الأقاليم البت في أي أمر من الأمور، بل يتعين عليهم الرجوع إلى 

.التي يكون لها وحدها ممارسة هذه السلطةوزاراتهم

(:المركزية المعتدلة)عدم التركيز الإداري: ثانياا 

لمور منح سلطة البت النهائي في بعض اعدم التركيز الإداري معناه 

اليم، إلى ممثلي السلطة المركزية، سواءا كانوا في العاصمة أو في الأق

دون الرجوع إلى الرئيس الإداري

والسؤال هنا كيف يتحقق عدم التركيز الإداري؟* 



:وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري* 

:يتحقق عدم التركيز الإداري من خلال الوسائل التالية

تضى بمقتوزيع الختصاص بين الرئيس والمرؤوسين (1)

ام يمنح النظوفي هذه الحالة . نصوص تشريعية صريحة

سلطة البت في بعض الأمور دون حاجة إلىالمرؤوس صراحةا 

.الرجوع للرئيس الإداري

(:تفويض الصلاحيات)تفويض السلطة (2)
أن يعهد صاحب الختصاص بممارسة بعضيقصد بالتفويض 

.خراختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة إلى شخص آ

عهد عبارة عن قرار يصدر من الرئيس يفتفويض السلطة * 

بعضبمقتضاه إلى أحد أعضاء الجهاز الإداري بمباشرة 

.الختصاصات المناط به أصلاا 



شروط التفويض*
الي عدم وبالت؛ شروط مهمة يترتب على تخلف أحدها بطلان التفويضللتفويض

ض إليه لصدورها عن شخ ص غير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن المُفَوَّ
:مختص قانوناا بإصدارها، وهذه الشروط هي

ض
فوي

الت
ط 
و ر
ولا ش

 
.وجود نص قانوني يجيز التفويض: ا

ن يكون التفويض جزئياا : ثانياا 
 
.ا

ن يكون التفويض مؤقتاا : ثالثاا 
 
.ا

.مسؤوليةيكون التفويض للسلطة ل لل: رابعاا 

.فَوّضَةعدم تفويض الختصاصات الم  : خامساا 



المطلب الثالث

تقدير نظام المركزية الإدارية

:  مزايا نظام المركزية الإدارية: أولا 

:من أهم مزايا هذا النظام ما يلي
الي في الدولة وبالتتقوية السلطة العامة يؤدي النظام المركزي إلى / 1

.تقوية نفوذ الحكومة المركزية

ومية لأداء المرافق العامة القالوسيلة المناسبة المركزية الإدارية هي / 2

ها ، وهي تلك المرافق التي لا تقتصر أهميتلخدماتها على أحسن وجه

.على فئة معينة أو إقليم معين بل تهم الدولة كلها

امة إلى تقليل النفقات العيترتب على الأخذ بنظام المركزية الإدارية / 3

.إذا ما قورن ذلك بنفقات الهيئات اللامركزيةأقصى حد ممكن 

، الأمر الذي يؤدي إلى تجانس النظم الإدارية في الدولة بأجمعها/ 4

سهولة تقييمها والإحاطة بها سواءً من الموظفين أو من الأفراد مما 

.يساعد على سهولة تنفيذها والعمل بمقتضاها



ا  :  سلبيات هذا النظام: ثانيا

-:تتلخص السلبيات في الآتي

ون يصُعب في الوقت الحاضر الأخذ بنظام المركزية الإدارية د-1

مر ، وتنوع خدماتها، الأنظراً لتشعب وظائف الدولة الإداريةسواه 

.الذي يحتم ضرورة الاخذ بنظام اللامركزية الإدارية

ب ، إذ لا يستجيعدم استجابته لميول سكان الوحدات المحلية-2

.لحاجات سكان الوحدات المحلية المتعددة والمتنوعة

، إذ يؤثر على الحياة السياسية عدم مرونة النظام المركزي-3

سي العامة في الدولة ويحول دون تقدم وارتفاع درجة الوعي السيا

.وخاصة لدى مواطني الوحدات المحلية

.التركيز على الروتين وتعقيد الإجراءات، وبطء التنفيذ-4



المبحث الثالث
اللامركزية الإدارية

مةالحكوبينالإداريةالوظائفتوزيعالإداريةباللامركزيةيقصد-

تقلةمسمرفقيةأوإقليميةأخرىهيئاتوبينالعاصمةفيالمركزية

الحكومةورقابةاشرافتحتالشأنهذافياختصاصهاتباشر

.المركزية

الوظيفةتوزيععلىالأساسفييقومإداريأسلوبإذنفهي-

ليمية،إقمحليةهيئاتوبينناحيةمنالمركزيةالسلطةبينالإدارية

.أخرىناحيةمن(مرفقية)مصلحيةأو

لكنها،ةالمركزيالسلطةعناللامركزيةالهيئاتاستقلاليةيتعينكما-

.واشرافهالراقبتهاتخضع

:صورتانالإداريةوللامركزية-

.(المحلية)الإقليميةاللامركزية/أ

(المصلحية)المرفقيةواللامركزية/ب



ية
ار
لإد
 ا
ية
كز
مر
لا
 ال
ن
كا
وجود مصالح محلية أو خاصة : أولأر

متميزة

ا  زية استقلال الهيئات اللامرك: ثانيا
عن السلطة المركزية

ا  رقابة »الوصاية الإدارية : ثالثا
«السلطة المركزية



المطلب الأول

أركان اللامركزية الإدارية 

.وجود مصالح محلية أو خاصة متميزة: أول
يعني ضرورة وجود حاجات محلية أو خاصة تهم سكان إقليم معين أو 

.جماعة من الأفراد ينتفعون بخدمات بعض المرافق

رها وهذه المصالح المحلية التي تضطلع بها الهيئات اللامركزية  إنما يقر

(.  المشرع)المنظم ويحددها 

.لامركزيةاليسلك المنظم طريقين لتحديد اختصاصات الهيئات وفي سبيل ذلك -

مركزية أن يقوم المنظم ببيان اختصاصات الهيئات اللا: الطريقة الأولى*

.نحو محددعلى 
ركزية ، فلا يمكن للهيئات اللامسبيل الحصرإذ يرد هذه الختصاصات على 

أن تمارس أي اختصاص أو نشاط غير الذي أورده المنظم، فإذا ما أريد 

.  جديدتوسيع اختصاصاتها فإنه يلزم أن يصدر نظام يحدد لها الختصاص ال

.الأسلوب الإنجليزيوهذا هو .بطبيعة الحال للمركز–وتترك لما عداها 



، حيث حدد اختصاصات ووظائف المجالس المنظم السعوديوقد أخذ به -

المادة عددت« وظائف البلدية»تحت عنوان البلدية على سبيل التعداد والحصر 

.فقرة( 21)هذه الختصاصات في 1397من نظام البلديات لسنة ( 5)

وبمقتضاها يحدد المنظم اختصاص الهيئات: الطريقة الثانية

:طبقاا لقاعدة عامةاللامركزية 
تي بكافة الحاجات المحلية العلى ذلك يكون للهيئات اللامركزية القيام -

ية وفي هذه الحالة تتولى الهيئات اللامركز. تعتبر من نوع ما ذكره المنظم

ا لما طبطابع المصلحة المحلية كلها أو بعضها القيام  بالأعمال التي تتسم  بقا

.أورده المنظم

من قانون الحكم المحلي ( 2)في المادة أورده المنظم المصري مثل الذي -

تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع »م على أن 1975لسنة 

المرافق العامة الواقعة في دائرتها، فيما عدا المرافق القومية أو ذات 

.«الطبيعة الخاصة التي يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية

.ةفي تحديد اختصاصات الهيئات اللامركزيهو الأسلوب الفرنسي وهذا -



ا  :زيةاستقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المرك: ثانيا
اء يتحقق هذا الستقلال في نظر جانب من الفقه بضرورة اختيار أعض

وجود إذن شرط ضروري لفالنتخاب. اللامركزية عن طريق النتخابالهيئات 

وين اللامركزية الإدارية، أي أنه الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تك

.المجالس المحلية المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي

ل يظهر عادة إلويلاحظ أن انتخاب أعضاء الهيئات اللامركزية 

.كالبلدياتفي ظل اللامركزية الإقليمية 
عن المركز في ممارسة تكون مستقلة يجب على هذه الهيئات أن -

:من خلالويتحقق هذا الستقلال اختصاصاتها، 

بأن يكون للشخص اللامركزي دور رئيسي في إدارة المرافق العامة/ أ

.التابعة له

ونها بأن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي سلطة ذاتية يستمد/ ب

.من النظام



ا  :«رقابة السلطة المركزية»الوصاية الإدارية : ثالثا
ية أو يقتضي نظام اللامركزية الإدارية أن تكون هناك مصالح محل

س لكن هذا الستقلال ليخاصة متميزة، تديرها هيئات مستقلة، 

زية، فإن لهذه السلطة رقابة تمارس من قبل الهيئات المركمطلقاا،

.الوصاية الإداريةويطلق على ذلك 
:من صور الوصاية أو الرقابة على أعمال المجالس المحلية، ما يلي•
زية أن للحكومة المركزية صلاحية التفتيش على أعمال الهيئات اللامرك-1

.واسداء النصح والإرشاد لها، وتقديم التقارير السنوية عن هذه الأعمال

ة، في بعض الحالت يكون للحكومة رقابة أشد على الهيئات اللامركزي-2

عند إصدار هذه وذلك في مجال إشراف الحكومة على الهيئات المحلية 

، أو عند مباشرتها لبعض الأعمال والتصرفات،الأخيرة للوائح المحلية

.التي تعقدها تلك الهيئاتالأملاك البلدية والقروض كالتصرف في 

ها أو كذلك قد تظهر رقابة السلطة المركزية عند اشتراط ضرورة تصديق-3

.إذنها لتلك الهيئات اللامركزية عند مباشرتها لبعض الأعمال المحلية



تقدير نظام اللامركزية الإدارية:  المطلب الثاني
:مزايا اللامركزية الإدارية: أول

.اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية-1

.أقدر على تعرف وإشباع حاجات إقليمها-2

.عمالهاإذ يجنبها البطء والروتين في أداء أ. كفالة حسن سير المرافق العامة المحلية-3

.تتناسب مع ازدياد وتنوع أعمال الإدارة-4

.أقدر على مواجهة الأزمات-5
ق أكثر عدالة من المركزية الإدارية، وذلك من ناحية توزيع الضرائب العامة على المراف-6

.المختلفة مما يؤدي إلى عدم طغيان مرافق العاصمة والمدن الكبرى على مرافق الأقاليم

ا  :عيوب اللامركزية الإدارية: ثانيا
:تتلخص أهم عيوب اللامركزية الإدارية فيما يلي

.  لسلطةوذلك بسبب توزيع الوظيفة الإدارية بين ا: المساس بوحدة الدولة الإدارية-1

.المركزية من ناحية والهيئات اللامركزية من ناحية أخرى

.تقديم الصالح الخاص المحلي على الصالح العام للدولة-2

.الفتقار إلى الخبرة والدراية والإسراف في النفقات-3

.التسبب في إحداث التنافر ونشوب المنازعات-4



الفصل الثاني

يةتطبيقات المركزية واللامركزية الإدارية في المملكة العربية السعود

المبحث الأول

المركزية الإدارية في المملكة

تتمثل الإدارة المركزية في المملكة في
:الآتي

إمارات 
المناط
ق

الوزارا
ت

مجلس 
الوزرا
ء

الملك



المطلب الأول

الملك
ارية اختصاصات إد، وله سياسية كرئيس للدولةاختصاصات للملك 

:لي بيانهافي المملكة فيما يباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية 

:الصلاحيات الإدارية للملك* 
.الشراف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية-1

.مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة-2

تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء، ومن في مرتبة الوزراء وموظفي-3

.لكيالمرتبة الممتازة ورؤساء المصالح المستقلة والضباط والقضاة بأمر م

مراقبة تنفيذ الأجهزة الحكومية  للسياسة العامة للدولة في كافة -4

.المجالت، والتنسيق بين الأجهزة الحكومية

إصدار لوائح الضرورة، والقرارات اللازمة للتنظيم الإداري كالقرار -5

ة بهيكل تنظيمي لوزارة أو مؤسسة معينة وتحديد نشاط إداري لجهة إداري

.معينة



المطلب الثاني

مجلس الوزراء
.مجلس الوزراء السعودي هيئة نظامية يرأسها الملك، ومقر المجلس مدينة الرياض

:شروط عضوية مجلس الوزراء•
ا -1 .أن يكون سعودي الجنسية أصلاا ومنشأ

.أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية-2

.أن ل يكون محكوماا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف-3

ل يحق لشخص الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية -4

ا للمجلس ضرورة تدعو لذلك .أخرى إل إذا رأى الملك بصفته رئيسا
.ييتم تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالتهم بأمر ملك-5

:تشكيل مجلس الوزراء•
سيم يتشكل مجلس الوزراء من هيكل تنظيمي يشمل العنصر البشري والتق

:الإداري على النحو التالي
ا للمجلس ووزراء الدولة /الوزراء العاملين/ نواب رئيس المجلس/ الملك رئيسا

ضاء ومستشاري الملك الذين يعينون أع/ المعينين أعضاء في المجلس بأمر ملكي

.في مجلس الوزراء



:الأجهزة المعاونة لمجلس الوزراء•
.ويتشكل من العديد من الإدارات: ديوان رئاسة مجلس الوزراء: أول

:مهام الديوان•

.صياغة الأوامر السامية الصادرة من رئيس المجلس ونائبه-1

.التعليق على الدراسات المتعلقة بالأنظمة-2

استقبال المعاملات من الأجهزة الحكومية والأفراد ورفعها لرئيس -3

.المجلس أو نائبه

.إبلاغ قرارات مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية-4

ا  جد مساعد يرأسها رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة ويو: هيئة الخبراء: ثانيا

.له، وتضم الهيئة العديد من المستشارين المتخصصين

:اختصاصات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء•

العمل على دراسة الأنظمة واللوائح المطبقة وتقديم الرأي القانوني-1

.حولها، وبيان مدى الحاجة لإلغائها أو تعديلها

بيان دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التي ترفعها الأجهزة الحكومية ل-2

.مدى اتفاقها أو تعارضها مع نصوص الأنظمة واللوائح المعمول بها



.صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الوزراء-3

.بحث ما يحال إليها من رئيس المجلس ونائبه ولجان المجلس-4
ا  :الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ثالثا

رتبة يرأسها أمين عام بمرتبة وزير ويعاونه مساعد الأمين العام بالم

.الممتازة
:مهام الأمانة العامة* 

.إعداد قرارات مجلس الوزراء-1

.ترتيب جدول أعمال المجلس وإبلاغه إلى الوزراء-2

.تنظيم أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء-3

:الختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء•

:تتمثل أهم الختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء في الآتي

ر مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات ومراعاة تطبيقها في اطا-1

.الشريعة الإسلامية

.إنشاء وتعديل المصالح الحكومية-2



.أهدافهاققيحبماوالجتماعيةالقتصاديةللتنميةالعامةالخطةتنفيذمتابعة-3

.الحكوميةوالأجهزةالوزاراتأعمالسيرعنللتحريلجانإنشاء-4

التياتالتحرينتائجفيوالبتللتحقيقأخرىلجانإنشاءللمجلسيحق-5

.السابقةاللجانبهاقامت

والقتصاديةوالماليةوالخارجيةالداخليةالسياساتعلىالشراف-6

امتقأنسبقتالتيللدولةالعامةالشؤونوجميعوالدفاعيةوالتعليمية

.برسمها

الحكوميةوالأجهزةالوزاراتلسائرالأعلىالمرجعالوزراءمجلسيعد-7

.الماليةوالإداريةالشؤونفي

ائحلووإصدارللأنظمة،التنفيذيةاللوائحإصدارالوزراءمجلسيتولى-8

.المملكةفيوالآدابالعامالنظاملكفالةالإداريالضبط

عشرةالحاديالمرتبةوظائفلشغلالترقيةأوبالتعيينالمجلسيختص-9

.فوقهافما

.العامةالمصلحةلعتباراتالعامالموظففصلأيضاا يتولى-10

.العامةالوظائففيالتعيينشروطبعضمنالإعفاء-11



الوزارات:  المطلب الثالث 
ات يتولى الوزير رئاسة الوزارة، ويأتي على قمة الهرم الإداري لها، وله صلاحي

ا نائب الوزيرواختصاصات عديدة، ويعاونه  .وكلاء الوزارة، كما يعاونه أيضا

:الختصاصات الإدارية للوزير: أولا 
تزيد يمثل الوزير الدولة في كل ما يتعلق بأعمال وزارته كإبرام العقود الإدارية التي-1

لوزارات والنيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى القضائية والعلاقة با. عن مبلغ معين

.والأجهزة الحكومية الأخرى

تي إعداد مشروع الموازنة وسواها من التصرفات القانونية التي تتعلق بالوزارة ال-2

.يراسها

.يتولى اصدار اللوائح التنفيذية حينما تعهد إليه الأنظمة بذلك-3

.يسة لهايقوم بإصدار القرارات التي تنظم الشؤون الداخلية للوزارة وكذلك الفروع الرئ-4

ته له سلطة توزيع العاملين على الفروع والمصالح والأجهزة الإدارية التابعة لوزار-5

.وتنظيم سير العمل بها

ره القائد يباشر كافة الختصاصات والسلطات التي تخولها له الأنظمة واللوائح باعتبا-6

:كممارسته للصلاحيات التاليةالإداري الأعلى لوزارته 

.ع وزارتهالتعيين والنقل والترقية والتأديب، ورقابة وتوجيه العاملين في أجهزة وفرو/ أ

.سلطة إلغاء وتعديل وإقرار أعمال مرؤوسيه/ ب



المطلب الرابع

(إمارات المناطق)الإمارات 
ثار جدل بين شراح القانون الإداري حول اعتبار المناطق  إدارات مركزية أم ل-

لأنها تتبع أجهزة مركزية ، لكن رجح بعض الشراح على أن المناطق مركزية

.لوزارة الداخلية
منطقة إدارية تعد كل منها من 13تنقسم المملكة العربية السعودية إلى -

.  الأجهزة المركزية للدولة
والذي يعتبر الحاكم الإداري أمير المنطقة وتدير كل منطقة إمارة ويرأسها -

.للمنطقة ويكون بمرتبة وزير ويتم تعيينه وإعفائه بأم ملكي

:هماتحقيق هدفين يستهدف تقسيم المملكة إلى مناطق إدارية إلى -
.رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مختلف مناطق المملكة/ أ

.والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم/ ب
:أما المناطق فهي-

ر، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، عسي]

[.تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران ، الباحة، والجوف
(.فئتي أ، ب)، والمراكز (فئتي أ، ب)وتتكون كل منطقة إدارية من عدد من المحافظات-



صلاحيات واختصاصات الأمير•
هـ على صلاحيات واختصاصات  1412نصت المادة السابعة من نظام المناطق لعام -

:أمير المنطقة، وهي على النحو التالي

قاا لأحكام يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفبصفة عامة -

.نظام المناطق، وغيره من الأنظمة واللوائح

:بصفة خاصةويتولى الأمير -

.المحافظة على الأمن والنظام والستقرار، واتخاذ الجراءات اللازمة لذلك/ أ

.تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية/ ب

ات، كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحري/ ج

ا  ا ونظاما .إل في الحدود المقررة شرعا

ا / د ا واقتصادياا وعمرانيا .العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا

.العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها/ هـ

.إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز/ و

.المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها/ ز

.الشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة/ ح

.التصال مباشرة بالوزراء  ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم/ ط

ك من تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذل/ ي

ا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .شؤون المنطقة، ووفقا



المبحث الثاني

اللامركزية الإدارية في المملكة

، وهي اللامركزية صورتان من اللامركزيةمن المعلوم أن هناك *

الإدارة الإقليمية، واللامركزية المرفقية، وتتمثل الأولى في نظام

ي نظام ، أما الثانية فتتمثل ف(المجالس البلدية والقروية)المحلية 

(.المؤسسات العامة)

هذه الوحدات اللامركزية تربطها مع الحكومة المركزية علاقة *

، وبموجبها تتولى الوصاية الإدارية ذات الطابع الإشرافي

.تنفيذاللامركزية ال، وتتولى الكيانات الحكومة المركزية التخطيط

ك ، ونتر( البلديات)اللامركزية الإقليمية هنا نتناول دراسة *

أحد الحديث عن اللامركزية المرفقية للفصل الثالث باعتبارها

.أساليب إدارة المرافق العامة



(الأمانات والبلديات)اللامركزية الإقليمية 
يق لتحقفي مدن المملكة بعد توحيدها البلدياتتم إنشاء عدد من •

مستوى عال من اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية على 

.المستوى البلدي
ية وكالة وزارة الداخللإشراف هذه البلديات كانت تخضع في بادئ الأمر •

. لشؤون البلديات

ا حتى عام • وزارة الشؤون حيث أنشأت هـ1395ظل هذا الوضع قائما

لى لتحل محل وزارة الداخلية في الإشراف والرقابة عالبلدية والقروية 

.الأمانات والبلديات

يين، بالتع( مجالس المناطق)المجالس المحلية أو ما يعرف بـ بدأ تشكيل •

ن نصف ، فقد تحول الأمر إلى تعيينظام النتخابثم تحول بالتدريج إلى 

وربما تحول. الأعضاء وانتخاب النصف الآخر من أعضاء هذه المجالس

بعد نمو ورسوخ ثقافة النتخاب الكامل الأمر في المستقبل إلى 

امل بما يضمن عدم تدخل البواعث أو العوالنتخابات، ونضوج التجربة 

.القبلية أو الفئوية أو الطائفية على مسألة الترشح والقتراع



انة مثل أمانة الرياض، وأمعلى البلديات الكبرى الأمانةمصطلح يطلق •

مكة المكرمة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة جدة، وأمانة الدمام، تبوك

نبع، مثل بلدية ي، على باقي المدنالبلدياتمصطلح بينما يطلق •

.وبلدية الخرج، وبلدية الخبر ونحوها

ة وجود وحدات إدارية محلية ذات شخصيبالأمانات والبلديات يراد •

ل اعتبارية تسمى الأمانة أو البلدية، تتمتع كل منها بالستقلا

.يةالإداري والمالي، وتخضع لرقابة وزارة الشؤون البلدية والقرو

:هاالطبيعة القانونية للبلدية والسلطة المختصة بإنشائ
عة تحديد الطبيمن نظام البلديات والقرى على ( 1)وقد نصت المادة •

تبارية شخصية اع»، حينما قررت أنها عبارة عن القانونية للبلديات

ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب

.«هذا النظام ولوائحه التنفيذية في النطاق المحدد لها



لشؤون وزير ايتم إنشاء البلديات وإلغاؤها وتصنيفها بقرار من •

...ة البلدية والقروي

يتم إنشاء »من نظام البلديات على أن ( 2)فقد نصت المادة •

ن البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار م

اطعة المقاقتراح مجلس وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على 

، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والجتماعية (المنطقة)

.«والعمرانية والقتصادية وغيرها

:سلطات البلدية* 
أن يتولى السلطات هـ1397قرر نظام البلديات والقرى لسنة -

:في البلدية ذراعان إداريان هما

.لديةرئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة الب-1

.المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة-2



المطلب الأول

رئيس البلدية 
يعتبر رئيس البلدية هو أعلى مرجع في شؤون البلدية، وهو

المسؤول الأول عن حسن إدارتها ومدى التزام موظفيها بواجباتهم 

.الوظيفية وفق الأنظمة والتعليمات السارية

:صلاحيات رئيس البلدية: أولا 
ات رئيس البلدية يختص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدي

ا للأنظمة واللوائح وذلك  ا للسلطة ابواجباتها طبقا لتنفيذية على بوصفه رئيسا

:ويتضمن هذه الصلاحيات بصفة عامة في. مستوى الأمانة أو البلدية

ا إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباته/ 1

.وصيانة حقوقها

يمه إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة اشهر وتقد/ 2

.إلى المجلس البلدي



ذها إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفي/ 3

.خلال السنة المالية القادمة وتقديمه للمجلس البلدي

.تنفيذ الميزانية/ 4

.إعداد الحساب الختامي للسنة المالية وتقديمه للمجلس البلدي/ 5

.إبرام العقود/ 6

.مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها/ 7

ار وقد قرر النظام حق كل من أصابه ضرر نتيجة أي تصرف أو قر

ر وزييصدر عن رئيس البلدية أو المجلس البلدي في التظلم إلى 

من دون أن يخل هذا بحق المتضرر في الشؤون البلدي والقروية،

مالا اللجوء إلى جهة القضاء الإداري للمطالبة بالإلغاء أو التعويض إع

.للقواعد العامة ونظام ديوان المظالم



ا  :دياتأهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية كجهة رقابية للبل: ثانيا
ارة الشؤون وزالتي تمارسها السلطة المركزية ممثلة في الوصائيةفيما يتعلق بالرقابة 

. الأمانات والبلديات والمجالس البلديةعلى كل من البلدية والقروية

:اليةالتالأهداف الرئيسة وبصفة عامة تسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحقيق -

المحافظة على الصحة وسلامة البيئة، وتقديم الخدمات الوقائية / 1

.للمواطنين كأعمال الطوارئ، ونقل النفايات خارج المدن

رق صيانة المرافق العامة التي تقوم الوزارة بإنشائها، مثل رصف الط/ 2

.وإنارة الشوارع، وشبكات المياه والصرف الصحي

لامة التأكد من تنفيذ اللوائح التي تضعها الوزارة في مجال الصحة وس/ 3

.البيئة، وذلك بمساعدة الإمارات المختلفة في المملكة

:وظائف البلدية: ثالثا
:يةمنحت المادة الخامسة من النظام البلديات سلطة ممارسة الوظائف التال

.تصةتنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق من الجهات المخ(1)

اصة الترخيص بإقامة الإنشاءات والبنية وجميع التمديدات العامة والخ( 2)

.ومراقبتها



المحافظة على مظهر ونظافة البلدة وإنشاء الحدائق والساحات ( 3)

.والمنتزهات وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها

وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول ( 4)

.وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من التعرية والرمال
ا، مراقبة المواد الغذائية والستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين به( 5)

.سومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل والمقايي

.إنشاء المسالخ وتنظيمها( 6)

.إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع( 7)

ا الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة مراقبتها فني( 8) ا

ا  .وحيا

المحافظة على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الجراءات ( 9)

اللازمة بالشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم

.الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة

تحديد مواقف الباعة المتجولين، ومواقف السيارات بالتفاق مع ( 10)

.الجهات المختصة



.تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالتفاق مع الجهات المختصة( 11)

.نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة( 12)

وقع تحديد واستيفاء رسوم  وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي ت( 13)

.على المخالفين لأنظمتها

.الشراف على انتخاب وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم( 14)

.حماية البنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة( 15)

تشجيع النشاط الثقافي، والرياضي، والجتماعي، والمساهمة فيه ( 16)

.بالتعاون مع الجهات المعنية

ي التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول، والتشرد، وإنشاء المبان( 17)

.اللازمة للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم

.إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى( 18)

.تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان( 19)
.امنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطته( 20)

.أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء( 21)



المطلب الثاني

المجالس البلدية
عيين، يتم تشكيل المجالس البلدية عن طريق النتخاب، وعن طريق الت•

.في الختيارالأسلوب المختلط أي يتم تشكيلها باتباع 
أوجب النظام أن يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس البلدي بطريق •

بلدية وزير الشؤون الالنتخاب، والنصف الأخر عن طريق التعيين بقرار من 

.والقروية

:شروط عضوية المجلس•

:ما يليحدد النظام الشروط التي يتعين توافرها في عضو المجلس البلدي ب

ا مضى على تجنيسه/ 1 ا بالدم أو المولد أو متجنسا عشر أن يكون سعوديا

.سنوات على الأقل

ا الخامسة والعشرين من عمره/ 2 .متمما

.أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته/ 3

و غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أ/ 4

.الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات



لى غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى ع/ 5

.هذا الفصل خمس سنوات

ا للقراءة والكتابة/ 6 .مجيدا

ا بالأهلية والشرعية/ 7 .متمتعا

.غير محكوم عليه بالإفلاس الحتيالي/ 8

واجبات وحقوق عضو المجلس البلدي

:واجبات عضو المجلس: أول
.المحددةمواعيدهافيالجلساتحضور-1
.جلسالمفيعضويتهبحكمعليهايطلعالتيالمعلوماتسريةعلىالمحافظة-2

أورةمباشبصورةتتعلققضيةالمجلسفيهايبحثعندماالجلسةمغادرة-3

ذيالالموضوعصاحبعنوكيلايكونأنأو،بهخاصةبمصلحةمباشرةغير

.والثانيةالأولىالدرجةمنأقاربهبأحديتعلقأوالمجلس،يناقشه

.الجلساتأثناءالمجلساختصاصاتعنيخرجموضوعأيإثارةعدم-4

مصالحبالإضرارأوشخصيةمنفعةعلىللحصولعضويتهاستغلالعدم-5

.البلدية



لال عدم التدخل في أداء أجهزة البلدية التنفيذية لأعمالها إل من خ-6

ا للأداة المحددة في لئحة المجلس .المجلس ووفقا

صاص اللتزام بأن تكون مناقشته للموضوعات التي تدخل في اخت-7

.المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في اللائحة

:محظورات عضو المجلس البلدي: ثانياا 
:تيأما المحظورات التي يجب على عضو المجلس اجتنابها فتتمثل في الآ

.أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين/ أ

ا في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقا/ ب لته أو أن يكون موظفا

.نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل

ذلك أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواءا كان/ ج

.بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ا أو مديراا في شركة لها علاقة بأعمال البلدي-د ة أو أن يكون رئيسا

.عضواا في مجلس إدارة  هذه الشركة



:حقوق عضو المجلس: ثالثاا 

.المجلسبمهامعلاقةلهمعينموضوعمناقشةيطلبأن-1
اقشهوينيبحثهبموضوعتتعلقبياناتأومعلوماتأييطلبأن-2

انةأموتتولىالمجلس،خلالمنرسميبشكلالطلبويكونالمجلس

.ذلكإجراءاتالمجلس

اختصاصات المجلس البلدي
:الآتيتشتملالختصاصاتمنبعددالبلديالمجلسيتمتع

.المجلسميزانيةمشروعإعداد/1

.المختصةللجهاترفعهبقصدالختاميالحسابمشروعإقرار/2

الجهاتمعبالشتراكللبلديةالتنظيميالمخططمشروعإعداد/3

.والقرويةالبلديةالشؤونوزيرمنلعتمادهتمهيداا المعنية،

تنظيميةوالالتخطيطيةبالشروطالخاصةالتنفيذيةاللوائحوضع/4

.العمرانيةالمناطقفيتوافرهاالواجبوالفنية



.البلدةفيالعمرانيةالمشاريعاقتراح/5

يمافواجباتهاالبلديةلممارسةاللازمةالتنفيذيةاللوائحوضع/6

.وغيرهاالعامةوالمرافقوالمبانيوالسكينةبالصحةيتعلق

.والغراماتالرسوممقدارتحديد/7

ا البلديةأموالوإدارةوالمصروفات،اليراداتمراقبة/8 ظمةللأنطبقا

.الساريةوالتعليمات

.كفايتهارفععلىوالعملالبلديةأعمالسيرمراقبة/9

.العامةللمنفعةالملكيةنزعمشاريعاقتراح/10

اياالوصوقبولالمختصة،الحكوميةالمؤسساتمعالقروضعقد/11

.السلاميةالشريعةمعالمتماشيةوالهبات

.البلديةتقدمهاالتيوالموادالخدماتأسعارتحديد/12

.قضايامنالمجلسعلىيعُرضفيماالرأيإبداء/13



:الأحكام الخاصة بجلسات المجلس البلدي•
اد من لئحة المجالس البلدية بيان الأحكام الخاصة بانعق( 12)بينت المادة 

:جلسات المجلس البلدي، ومن أهم ما نصت عليها المادة

و يتم عقد جلسات المجلس في المقر المخصص له بدعوة من رئيسه أ-

.مرة واحدة في الشهر على الأقلنائبه في حال غيابه، 

عة بسبيقوم أمين المجلس بإبلاغ الأعضاء بموعد الجتماع قبل موعده -

.أيام على الأقل
.يجوز للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأي ضرورة لذلك-

.أجلهايقتصر البحث في الجلسة الطارئة على المواضيع التي عقدت من-

.ماللرئيس المجلس تحديد أولوية مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الع-

ه للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضور-

.دون أن يكون له حق التصويت

يعد يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا أخل بالنظام أي من الأعضاء ف-

.الرئيس محضراا بذلك ويرفعه للوزير للتوجيه حياله



:التظلم من قرارات المجلس البلدي•
ن على أي مللبلدية ودوائرها  العتراض أجازت اللائحة ذات العلاقة -

راض ، إل أنها اشترطت لذلك أن يتم التقدم بالعتقرارات المجلس البلدي

ا من تاريخ صدور القرار، بحيث يتم طرح اعتراض ( 30)خلال  يوما

ى تقريب البلدية في الجتماع التالي للمجلس البلدي لمناقشته والعمل عل

.وجهات النظر بين البلدية وبين المجلس

ن إلى وزير الشؤوفإن لم تتفق وجهات النظر يتم رفع الموضوع -

ل في ليفص–عن طريق المرجع الإداري للبلدية –ةالبلدية والقروي

.الموضوع بقرار نهائي

:حالت فقد عضوية المجلس البلدي•
ل ار ، على أن هذا القربقرار من المجلسيفقد عضو المجلس عضويته 

ا إل بعد المصادقة عليه من وزير الشؤون البلدية وال ، قرويةيكون نهائيا

:في الحالت التالية



ة إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوي-1

.المجلس البلدي، أو تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها

إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشؤون البلدية -2

.حدةست جلسات خلال سنة وا، أو ثلاث جلسات متتاليةوالقروية عن حضور 

:حل المجلس البلدي•
من اللائحة الحالت التي يتم فيها حل المجلس ( 24)نظمت المادة 

:يوتتمثل هذه الحالت في الآت، جوازيةأو وجوبية البلدي، سواء بصورة
عن النصف وتعذر تسمية من يكمل عددإذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي / أ

فعندها بالشكل المحدد في المادة الثانية والعشرين من اللائحةالأعضاء إلى النصف 

ا )يُعتبر المجلس منحلاا  .ة والقرويةويصدر بذلك قرار من وزير الشؤون البلدي( وجوبا

س حل المجلس بقرار من الوزير قبل انتهاء مدة وليته إذا عجز المجليجوز/ ب

و ، وفي هذه الحالة إما ان يستمر المجلس في أداء أعماله أعن القيام  بواجباته

.تشكل لجنة للقيام بمهامه حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد
ا ويتم إثبات عجز المجلس عن القيام بواجباته عن طريق لجنة تشكل لهذ

.الغرض بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية



الباب الثالث

النشاط الإداري

صاصات السلطة الإداري  
 
ت
 
ف واخ

ائ 
 
ةوظ

وظائف الدارة كسلطة عامة ترتكز
:على

إنشاء المرافق 
العامة

حماية النظام العام

(الضبط الإداري)



النشاط الإداري
،يالداخلأمنهاعلىالمحافظةفيتنحصركانتالسابقفيالدولةوظيفة-

.الناسبينالعدلوإقامةالخارجية،الخطارأمامكيانهاعنالدفاعو

اسعاا والمجاليتُرك(الحارسة)الدولةلوظيفةالضيقالمفهومهذاعلىوبناء-
.يةوالجتماعالقتصاديةالأخرىالمجالتكافةعلىللعملالفرديللنشاط

أخذتو،الميادينهذهولوجفيحيادهافكرةعنتخلتفقدالحديثةالدولةأما-
بذلكمستهدفةمشاربها،اختلافعلىالعامةالمجالتجميعفيتتدخل

.العامالصالح
اتوالخدمالأساسيةالحاجاتتوفيرفيالمتمثلةالأهدافهذهتحقيقأجلومن-

:أسلوبينأحدإلىالدولتلجأالمجتمع،استقراروتأمينللجمهور،العامة

العامة،الحاجاتببعضالوفاءأمرللأفرادالإدارةتتركأن:(الأول)-

لخاصةاوالقيودوالضوابطالأنظمةوضععلىعندئذوظيفتهاوتقتصر

.عامالالنظامأوالعامةبالمصلحةالمساسيتملحتى،النشاطهذابممارسة

،الإداريالضبطسلطاتطريقعنالحالةهذهفينشاطهاالإدارةوتمارس

.العامالنظامحمايةتستهدفالتي



،ديةالفرالحرياتممارسةبينالمواءمةفيتنحصرالضبطومهمة-

ةالسلبيالمظاهرمنالصورةهذهوتعد...العامالنظامومقتضيات

فقطتقتصرمهمتهاأنذلك.العامةالمصلحةلتحقيقالإدارةلتدخل

.ورقابتهالفرديالنشاطتنظيمفي

إذا ،أن تتولى الإدارة بنفسها إشباع الحاجات العامة(: الثاني)-

اط، تبين لها أن النشاط الفردي عاجز عن القيام بهذا النوع من النش

خلها تحتم تدالمصلحة العامة أو كان في استطاعته الوفاء به، ولكن 

دخل ويعُد ذلك من المظاهر اليجابية لت. بهذا النشاط على نحو معين

إنشاء المرافق ، ويأخذ نشاط الإدارة في هذه الحالة صورة الإدارة

.العامة

:وعليه سيتم تقسيم الباب إلى فصلين-

.الضبط الإداري: الفصل الأول-

المرافق العامة: الفصل الثاني-



الفصل الأول

الضبط الإداري
ظامالنعلىالمحافظةإلىتهدف،الدولةوظائفأهممنالإداريالضبطيعتبر-

الرئيسةالتدخلصورإحدىالإداريالضبطيمثللذاالمجتمع،فيالعام
بةبمناسنواه،أوأوامرمنتفرضهبماالأفرادنشاطفيالإداريةللسلطات

.الفرديةالحرياتمنالتقييدإلىيؤديممامعين،بنشاطقيامهم

اتالقرارأو،العامةالتنظيميةالقراراتشكل،الإداريالضبطوسائلتتخذ-
.الظروفبعضفيالجبريالتنفيذوسائلاستخدامأو،الفرديةالإدارية

ختلافلنظراا ،القضائيوالضبط،الإداريالضبطمصطلحيبيناختلافهناك-
.منهماكليتوخاهاالتيالغايات

هلفإنالعام،النظامحمايةإلىتهدفالتيوسائلهالإداريللضبطكانوإذا-

.وحرياتهمالأفرادلحقوقرعايةيتخطاهاأليجبحدوداا 

:التاليالنحوعلىالإداريالضبطموضوعاتندرسسوفلذا-

ه،أهدافالقضائي،الضبطوبينبينهالتمييزالإداري،الضبطماهية)

(.الإداريالضبطسلطاتحدودوأخيراا وسائله،أوأساليبه



المبحث الأول

ماهية الضبط الإداري
يوداا قالأفرادعلىتفرضأنفيالإدارةحق»:بأنهالفقهمنجانبيعرفه*

.«العامالنظامحمايةبقصدحرياتهممنبهاتحد

لتتمثالإدارةوظائفأهممنوظيفة»:بأنهالفقهمنآخرجانبويعرفه*

الصحةوالعامالأمن–الثلاثةبعناصرهالعامالنظامعلىالمحافظةفيأصلاا 

والفردية،اللائحيةالقراراتاصدارطريقعن-العامةوالسكينةالعامة

اتالحريعلىقيودفرضمنذلكيستتبعمامعالمادية،القوةواستخدام

.«الجتماعيةالحياةتستلزمهاالعامة

نشاطيمتنظفيالمختصةالإداريةالسلطاتحق»:بأنهثالثفريقويعرفه*

فيالعامالنظامعلىالمحافظةبهدفوضوابطقيودمنتفرضهبماالأفراد

منهداىعلىالفرادحريةتقييدبالضرورةذلكعلىويترتبالمجتمع،

.«القانونأحكام

حة الأمن العام، والص: هيأربعة عناصرويرى البعض بأن للضبط الإداري *

.العامة، والسكينة العامة، والخلاق والآداب العامة



المبحث الثاني

المقارنة بين الضبط الإداري والضبط القضائي

:  الضبط الإداري•

هو حق الإدارة في فرض قيود معينة على حريات الأفراد وممارستهم 

إخلال لمنع أيالوسائل المشروعة لأنشطتهم المختلفة، يهدف إلى العمل بكل 

بالأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، والقيم أو اضطراب 

على سلطات الضبط الإداري أنثم يتعين ومن ... والأخلاق والآداب العامة

ا كل م ا من تتدخل لمنع الحوادث المخلة بالأمن والنظام العام، وأن تتخذ أيضا

شأنه أن يؤدي إلى منع الجريمة قبل وقوعها

ر ، ولذلك تعتبإذن، هذه الإجراءات الضبطية هي وسائل وقائية-

ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع، بل وتعتبر من أهم وظائف 

.الدولة الأساسية
ارية عبر أجهزتها الدالإداري السلطة التنفيذية ويتولى وظيفة الضبط -

.والتنفيذية



:أما الضبط القضائي فيقصد به•
قيام السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق واكتشاف

انة الجرائم بعد وقوعها، وتعقب مرتكبيها، والقبض عليهم، وجمع أدلة الإد

.  ضدهم وتقديمهم للمحاكمة وتنفيذ العقوبة بحقهم

ا علاجي ا ومن ثم فإن الضبط القضائي بهذا المعنى يستهدف غرضا يتحصل . ا

نفس في صيانة النظام العام عن طريق الزجر والردع الذي تحدثه العقوبة في

.الأفراد، وذلك على عكس الضبط الإداري فهو ذو طبيعة وقائية

هيئةلكةالممفيوهم،العامةالنيابةأعضاءالقضائيالضبطوظيفةيتولى-

.الأمنوضباطالشرطة،ومديريالعام،والدعاءالتحقيق

تخضعالإداريالضبطمجالفيالصادرةالإداريةالقراراتكانتوإذا-

ا،إلغاءا الإداريالقضاءلرقابة رجالمنرتصدالتيالقراراتفإنوتعويضا

توقراراأوامرتعترالدارةرجالعنصادرةكانتولوالقضائي،الضبط

.اريالإدالقضاءلرقابةخضوعهاعدممنذلكعلىيترتبمامعقضائية،



القضائيوالضبطالإداريالضبطبينالتمييز•
ضبطوالالإداريالضبطبينللتمييزرئيسيانمعيارانهناك

.الموضوعيوالمعيار،العضويالمعيارهماالقضائي،

:العضويالمعيار:أولا 
بأعمالالقائمةالسلطةإلىالنظرهوالمعيارهذاأساس

منتبريعفإنهالإداريةالسلطةمنصادراا العملكانفإذا،الضبط

.الإداريالضبطأعمال

هاهيئاتفيممثلةالقضائيةالسلطةمنصادراا كانإذاأما

رتبيتمامعالقضائي،الضبطأعمالمنيعتبرفإنهالمختلفة

ماأإدارياا،قراراا يعتبرالأولالعملأنأهمهاآثارمنذلكعلى

.قضائياا قراراا فيعتبرالثاني



:المعيار الموضوعي: ثانياا 
ثحيمنالقضائي،الضبطنوعيبينالتمييزهوالمعيارهذاأساس

الضبطرجالدوريقتصرفبينما،منهماكلنطاقأيالمدىأوالإطار

راراتالقأواللائحيةأوالقانونيةالقواعدمخالفةمنالتأكدعلىالقضائي

ا الصادرة ةقانونيقاعدةإنشاءسلطتهممنيكونأندون،لهاتطبيقا

القراراتإصدارتشملقدالإداريالضبطرجالسلطةأننجدجديدة،

حكامالأإلىتضيفأنتستطيعوالتي(الضبطلوائح)العامةالتنظيمية

ا التنظيمية .العامالنظامحمايةبهدفجديدةلئحيةأحكاما

القضائي؟والضبطالإداريالضبطبينالتمييزأهميةمالكن•

ضبطوالالإداريالضبطبينالتمييزفيعمليةمصلحةثمةأنيتضح

تيوليبينالفصلمبدأعلىقائمبينهماالتمييزأنذلكالقضائي،

.والعاديالإداريالقضائيين



أهداف الضبط الإداري

عام هو صيانة النظام الالغرض الأساسي للضبط الإداري -

.وإعادته إلى نصابه إذا اختل

:اليةيتكون من العناصر التكهدف للضبط الإداري والنظام العام -

عناصر النظام العام

الآداب 
العامة

السكينة 
العامة

الصحة 
العامة

الأمن العام



:العامالأمن:أول
نموحمايتهمواعراضهموأموالهمالمواطنينحياةعلىالمحافظةبهيقصد

أفرادلحمايةاللازمةالإجراءاتاتخاذذلكويشمل.عليهاالعتداءخطر

كسطوالإنسانمصدرهاأكانسواءتهددهمالتيالأخطارمنالمجتمع

نتكاأوالسيارات،وحوادثالعنيفةوالمظاهراتالمجانينوعبثالمجرمين

.والفيضاناتكالزلزلالطبيعيةالأخطارمن

مجموعةتتخذأنالضبطسلطاتعلىيتعينالهدفهذاتحقيقسبيلوفي-

السيارات،حوادثلمنعالشوارعفيالمرورتنظيممثلالإجراءاتمن

.المتوقعةالكوارثضدالحتياطاتواتخاذ

ا  : الصحة العامة: ثانيا

ر وقاية صحة الجمهوبالصحة العامة في مجال الضبط الإداري المقصود 

من ذلك المحافظة على سلامة مياه . من خطر الأمراض بمقاومة أسبابها

تأكد الشرب والأطعمة المعدة للبيع، ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وال

.من توفر الشروط الصحية في المصانع والمطاعم والمحلات الأخرى



وتصيبهالنسانبصحةتضرالتيالعواملأهممنالبيئةتلوثيعتبر-

لىعالمحافظةوسائلأهممنتعدالتلوثمكافحةفإنلذلكبالأمراض،

.العامةالصحة

ا  العامةالسكينة:ثالثا

ونوالسكالهدوءعلىالمحافظةإلىالعامةالسكينةمفهومينصرف

منالناسلوقايةوالطرقالعامةوالساحاتالعامةالأماكنفي

أوقاتفيالخاصةوالمضايقاتوالزعاجوالصخبالضوضاء

الصوت،ومكبراتالمتجولين،الباعةأصواتذلكمثال،راحتهم

.المرتفعةالأصواتمنعالعامةالسكينةعلىالمحافظةوتشمل

ا  العامةالآداب:رابعا

يفالناستواضعالتيالأخلاقيةوالمبادئالقيمبهاويقصد

يهالأصليةالقيمفهذه،بهاواللتزاماحترامهاعلىمعينمجتمع

.مالعابالنظامالإخلالإلىتؤديومخالفتهاالمجتمع،تماسكقوام



المبحث الرابع

وسائل الضبط الإداري
ائل إلى وستحتاج سلطات أو هيئات الضبط الإداري لممارسة اختصاصاتها 

من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ذلك أن هذه الهيئات بدون هذه قانونية 

ام العام، الوسائل ل تستطيع تحقيق الأهداف المتمثلة في المحافظة على النظ

فما هي هذه الوسائل القانونية؟

ط الوسائل القانونية للضب
الإداري

التنفيذ 
الجبري 
المباشر

القرارات 
الفردية

لوائح 
الضبط



المطلب الأول

لوائح الضبط
امةعأحكاماا تتضمنالتيالتنظيميةوالقراراتاللوائحهي

نظامالعلىالمحافظةبقصدالتنفيذيةالسلطةتصدرهاومجردة

.المختلفةبعناصرهالعام
ىعلتنطويبماوحرياتهمالأفرادحقوقتمساللوائحوالأنظمةهذه

صةالخاكالأنظمةلأحكامها،المخالفينبحقتتخذوعقوباتونواهأوامر

حةبالصوالمضرةللراحةوالمقلقةالخطرة،والمحلاتالعامة،بالمحلات

.التلوثومكافحةالأغذيةبمراقبةالخاصةوالأنظمةالعامة،

منطالضبلوائحاصدارسلطةفإنالسعوديةالعربيةالمملكةفي*

.الوزراءمجلساختصاص

أهممنيعتبراللوائحهذهبإصدارالتنفيذيةالسلطةواختصاص*

راا صواللوائحأوالأنظمةهذهوضعويتخذ،الإداريالضبطأساليب

.النشاطوتنظيمالأخطار،الترخيص،الحظر،:وهيشتى



تحالفيمعيننشاطممارسةعنالنهيبهويقصد:المنعأوالحظر-1

فيالطريقجانبيعلىالسياراتوقوفكمنع.العامبالنظامتخلقدمحددة

.المدينةوسطالمزدحمةالشوارع

الإدارةمنسابقإذنعلىالحصولوجوبفيويتمثل:الترخيص-2

ا معين،نشاطلممارسة مارسةبمالسماحشروطتحددتنظيميةلقواعدوفقا

.والشخصيةالموضوعيةالنواحيمنالنشاطذلك

الإذنعلىللحصولمعيننشاطعنالمسبقالإخبارهو:الإخطار-3

.مباشرغيرأومباشربشكلالعامبالنظاملتصالهلممارسته،اللازم

تحالفيالنشاطعلىالعتراضالضبطيةالسلطاتيخولالإخطاروهذا

.مالعاللنظامتهديدهدونتحولالتياللازمةالحتياطاتاتخاذأومعينة،

.العامةالجتماعاتعقدعنالإخطارأوالإبلاغأمثلتهومن

منةحريأوالفرديالنشاطممارسةتنظيمبهويقصد:النشاطتنظيم-4

ا أقلالصورةوهذهمعين،مجالفيالحريات رالصومنبالحرياتمساسا

اتوالأوقبها،المسموحالسرعةتحددالتيالسيرأنظمةومثالها.السابقة

.وأوقاتهالصيدأماكنتحددالتيواللوائحالشاحنات،لمرورالمقررة



المطلب الثاني

القرارات الفردية
داري القرارات التي تصدرها سلطة الضبط الإيقصد بالقرارات الفردية 

حددة على حالت أو وقائع مأو لتطبيقها بحق فرد أو أفراد معينين بذواتهم

.المحافظة على النظام العامبهدف 

:مختلفة هيالقرارات الفردية صوراا وتأخذ 
.بهدم منزل آيل للسقوطكالأمر الصادر قد تتضمن أمراا بعمل شيء / أ

اهرة بمنع القيام بمظكالأمر الصادر وقد تتضمن المتناع عن عمل معين / ب

و أو الحتفال بمناسبة معينة، أو تحريم التقاط الصور لمناطق معينة أ

.ارتيادها

ا السماح أو التصريح بعمل معينوقد يكون القرار الفردي / ج ، متضمنا

ا للعمل في أماكن معينة صريح وكالت. كالقرار الصادر بمنح شخص تصريحا

.لأحد الأفراد بحمل سلاح ناري لظروف معينة وفي مناطق محددة

.يةنطاق الشرعية القانونويجب أن تصدر هذه القرارات الإدارية في * 



المطلب الثالث

التنفيذ المباشر
مجالفيهاقراراتتنفيذفيالإداريةالسلطةحقالمباشربالتنفيذيقصد

إذنعلىالحصولدون،القتضاءعندالجبريةبالقوةالإداري،الضبط

.القضاءمنمسبق

لهاخوالتيالإداريالضبطوسائلأخطرمنالمباشرالتنفيذيعتبرو

اللجوءدونمباشرةالأفرادعلىقراراتهاتنفيذتستطيعإذللإدارةالقانون

القوةعمالاستإلىالمباشرالتنفيذيمتدوقدالقضائية،الجراءاتاتخاذإلى

.اختياراا الإدارةقراراتتنفيذعنالأفرادتقاعسإذاوالجبر

يرسمبدأتحقيقهيأساسيةلغايةالمتيازهذاالإدارةالقانونخولوقد*

.واستقرارهاكيانهاعلىوالحفاظ،واضطرادبانتظامالعامةالمرافق

خاصةوالمباشرالتنفيذإجراءاتاتخاذهافيالدقةتوخيالدارةعلىيجبلكن*

الإدارةأخطأتفإذا.عليهاالمنصوصوالضوابطالشروطتوافرمدىحيثمن
إذاضبالتعويالحكمصورةعلىالمسؤوليةهذهتكونوقد.للمسؤوليةتعرضت

.حقدونالمباشربالتنفيذالإدارةقيامجراءمنضررالأفرادأصاب



نفيذ ويمكن حصر الحالت التي يجوز فيها للإدارة اللجوء إلى أسلوب الت•

:المباشر لقراراتها في حالتين

هذااستخدامللإدارةيبيحاللوائحأوالقوانينفيصريحنصوجود-1

بأداءيتعلقلسبب،موظفمرتبمنالخصمالإدارةتخولالتيكالنصوصالحق

لعاماالمحلإغلاقفيالإدارةحقوكذلك.حقبغيرإليهصرفمالستردادأوالوظيفة،

.المرخصغير

عامالالنظاميهددجسيمخطرأوشاذةحالةقيامبهاويقصد:الضرورةحالة-2

وجهعلىإجراءاتاتخاذللإدارةيجوزلذاالعادية،القانونيةبالطرقدفعهيتعذر
أسلوبإلىتلجأأنالإدارةلجهةيحقالحالةهذهوفيلمواجهته،السرعة

ا قانوني،نصوجودعدمرغمالمباشر،التنفيذ تقضيلتياالمستقرةللقاعدةوفقا
شروطها؟هيمالكن.«المحظوراتتبيحالضرورات»بأن

:شروط الحتجاج بحالة الضرورة•
.وجود خطر جسيم يهدد النظام العام/ أ

.أن يتعذر دفعه بالطرق القانونية العادية/ ب

.وحدهاالمصلحة العامة أن يكون دافع الإدارة في تدخلها تحقيق / ج

قضي به يجب أل تضُحى بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة العامة، إل بمقدار ما ت/ د

.الضرورة



ي حالة فبحق السلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها جبراا المنظم السعودي وقد أقر -
ة كإزالة مباني آيلة للسقوط، أو مصادروجود نص قانوني أو عند الضرورة 

.واتلاف مطبوعات أو مواد محظورة أو تالفة

:الجهات التي تقوم بالضبط الإداري في المملكة* 
ه، هناك جهات إدارة عديدة تقوم بالضبط الإداري في المملكة كل حسب اختصاص

:ومنها على سبيل المثال

ا بالمحافظة على النظام العام : قوات الأمن الداخلي/ 1 فهي المسؤولة نظاما
ل الجرائم قبالأخص منع وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر، وعلى 

.وقوعها وضبطها والتحقيق فيها  حال ارتكابها
.إمارة المناطق، والمحافظات والمراكز/ 2

.الإدارة العامة للمرور/ 3

.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ 4
.مصلحة الجمارك/ 5

.وزارة الشؤون البلدية والقروية/ 6
.ورازة الصحة/ 7

.رهاالدفاع المدني فيما يخص التفتيش والضبط على المحلات الخطرة وغي/ 8



المبحث الخامس
حدود سلطات الضبط الإداري

تقييد بطية، من أهم الآثار التي تترتب على ممارسة الإدارة لسلطاتها الض
ز الادارة لحدود ، وخشية تجاو الحريات العامة للأفراد في المجالات المختلفة

اء الإداريين الفقه والقضالمشروعية، ومنعاً لتعسفها أو استبدادها، فإن 
.خضوعها للعديد من الضوابط والقيوديتفقان على ضرورة 

ط الإداري؟ فما هي الحدود التي تقف عندها الإدارة عند ممارستها للضب-
امة التي كفلها وبمعنى آخر كيف يمكن التوفيق بين حماية الحريات الع

يه؟المنظم الدستوري، وبين صيانة النظام العام والمحافظة عل
لأنظمة سلطات الضبط التقيد باالحقيقة أنه من الواجب على -

، ابة القضاءواللوائح بما تحتويها من قيود، وهي تخضع في ذلك لرق
:فيما يلي بيان هذه القيودو 



:تحري الغاية من إجراءات الضبط: أول
انحرفتفإذا،وعناصرهمدلولاتهبجميعالعامالنظامحمايةالإجراءاتهذهتهدفأنالأصل
أومشروعةكانتسواءً أخرىأهدافتحقيقبقصدالغايةهذهعنالإداريالضبطسلطات

.بالإلغاءيراً وجدالسلطةاستعمالفيالانحرافبعيبمشوباً تصرفهاكانمشروعةغير
غايةتتحرىأنالتقديريةسلطتهاتستعملعندماالإدارةعلىيجبذلك،علىوبناء
.إبطالهتعينويمعيباً يكونتجاوزهافإذاقرارها،تصدرالغايةهذهضوءعلىو المشرع
:الصددهذافيأحكامهومن،السعوديالإداريالقضاءموقفهووهذا-

مشوباً يكونفإنهلذاالمشروعة،الغايةوجانبالعامة،المصلحةيستهدفلمالإدارةقرارإن»
.«الدعوىمحلالقرارإلغاءإلىالدائرةمعهتنتهيالذيالأمرالسلطة،استخدامإساءةبعيب
:الضبطيالإجراءسبب:ثانياا 
.يبررهحقيقيسببإلىالإداريالضبطسلطاتتتخذهإجراءكليستندأنيعني

الإداريالقضاءويراقب،الإجراءأوالقرارلاتخاذالدافعةالواقعةهووالسبب-
سببلهايكنلمفإنالعام،للنظاموتهديدهاجديتهاومدىالواقعةهذهتوافر

.الإجراءاتهذهنببطلاالقاضيحَكمَ ،صُوريسببإلىتستندكانتبلحقيقي



فييالضبطالإجراءسببعلىرقابتهمجالفيالمظالمديوانبهقضىومما-
فإنبالموضوعيتعلقوفيما»:المحكمةقالت:هـ1429لعام(64)رقمحكمه

يبررحيحصسببعلىمبنياً يكون أنالإداري القرارلصحةيشترطالإداري القضاء
فإن،محققغيرأووهمياً السببكانأوجديسببهناكيكنلمفإذااصداره،

.«إلغاءهيوجبمماالسببإنعدامبعيبمشوباً يكون القرار
 التناسب)اختيار الوسيلة المناسبة: ثالثاا 

 
(مبدا

التيوالحالاتالوقائعمواجهةالإداري الضبطسلطاتعلىأنذلكويعني
يجوزفلا،والإجراءاتالوسائلمنويناسبهايلائمهابماالعامالنظامتهدد
رةخطويمثللابسيطإخلاللمواجهةشديدةصارمةوسائلاستخداملها

.العامالنظامعلىكبيرة
وجسامةدرجةمعالضبطيالإجراءتناسبمراعاةضرورةيعنيوهذا
.الجماعيأوالفرديالنشاطعنالناجمةالخطر

أنبدلاإجراءأوقرارأيإن»:الصددهذافيالمظالمديوانأحكامومن
لقسوةبامشوباً الجزاءقراركانفإذا،يواجههاالتيالوقائعمعيتناسب
.«بإلغائهالحكمتعينالمفرطة



الفصل الثاني

المرافق العامة

ظفينفالموالإداري،القانونفيبارزةمكانةالعامالمرفقنظريةتحتل*

الإدارية،والمسؤوليةالعامة،والأموالالإدارية،والعقودالعموميين،

.العامالمرفقفكرةومرجعهامردهاالعامة،والأشغال

بينأينشمعيننزاععلىالإداريالقانونقواعدتطبيقمناطفإنلذا*

أحدسيرأوبتنظيممتعلقاا النزاعهذاكونهووالأفراد،الإدارة

الذيهوالإداريالقضاءفإنالأساسهذاوعلى.العامةالمرافق

اا أيضالعامالمرفقأصبحوهكذاالمنازعات،منالنوعهذافيينظر

.الإداريالقضاءاختصاصلتحديدمعياراا 

هيوماإدارتها؟أساليبهيوماالعامة؟المرافقهيفما*

سيرها؟تحكمالتيالأساسيةالمبادئ



المبحث الأول

ماهية المرفق العام
مبادئونظرياتعليهقامتلذياالأساسبمثابةالعامالمرفقفكرةتعتبر

ا مظهراا لكونهاالإداريالقانون لإشباعالدولةتدخلمظاهرمنرئيسيا

ا المظاهرهذهأوسعفهي،للأفرادالعامةالحاجات .مدىوأبعدهانطاقا

الإداريانونللقتعريفهمفيالفرنسيينالفقهاءكباربعضيترددلملذلك

.(Bonnard)بوناردكالفقيه،العامةالمرافققانونبأنه

المطلب الأول

تعريف المرفق العام
ا العامالمرفقتعريففيالفقهاءاختلق منهاظرونينالتيالزاويةلختلافتبعا
:المرفقهذاإلى
لطات منظمة عامة تملك من الس)بأنهالمرفق العام يعرف أخذ بالمعيار الشكلي فمن * 

(.ظموالختصاصات، ما يكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور، على نحو منت

.امالحكيتولهأنيجبنشاطكلهوالعامالمرفقبأن،ديجيالفقيهوعرفه-



ره النشاط الذي تباشإلى أن المرفق العام هو ( لوبادير)الأستاذ وذهب -

.سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة نفع عام

أن اصطلاح المرفق العام يستعملالطماويسليمان ويرى الدكتور -

:  على معنيينللدللة 

صالح تقوم به الإدارة لعلى نشاط من نوع معين فقد يستعمل للدللة / أ

.الأفراد، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يخصص له هذا الصطلاح

.التي تقوم بالنشاطالمنظمة أو الهيئة وقد يقصد به / ب

ه مشروع تنشئ: )المرفق العام بأنهالدكتور محمد فؤاد مهنا وعرف -

رة، الدولة أو تشرف على إدارته وتنظيمه بصورة مباشرة أو غير مباش

لكهرباء كالتعليم والنقل وتوفير المياه وا(. وتهدف إلى تلبية حاجة عامة

امع التعريف الجولعل هذا هو . وكالجامعات والغرف التجارية والصناعية

.وطبيعة المرفق العامينسجمالذي 



المطلب الثاني

عناصر المرفق العام

عات للمرفق العام عناصر أو أركان يقوم عليها، تميزه عن المشرو

:الخاصة، وأهم هذه العناصر هي

عناصر المرفق العام

ا  : ثالثا

خضوع المرفق 
امةالعام للسلطة الع

ا  :ثانيا

عاماستهداف النفع ال

عام المرفق ال: أولا 
تنشؤه الدولة أو 
تشرف على 

إدارته



المرفق العام تنشؤه الدولة أو تشرف على إدارته: أولا 
قانون بإنشاؤهايكون حيث،الدولةبواسطةالعامةالمرافقإنشاءيكون أنهوالأصل

.(نظام)قانون علىبناءأو
إنشاءتملككماالدولةأنإذعاماً،مرفقاً يعتبرالدولةتنشؤهمشروعكلليسلكن

إلىلرجوعايتعينلذلكخاصة،بمشروعاتالقيامالوقتذاتفيتستطيعالعامة،المرافق
.حدهعلىحالةكلفيالمشرعقصد
أنالعام،المرفقصفةالمشروععلىيضفيمما:العامالنفعاستهداف:ثانياا 

خدماتوتقديممشتركة،عامةحاجاتسدغرضهيكون أنأيالعامالنفعيستهدف
أو.مةالعاالمواصلاتووسائلوالكهرباءالمياهكتوفيرماديةخدماتكانتسواءعامة،
راحلهبموالتعليمللأفراد،والخارجيالداخليبعنصريهالأمنكتوفيرمعنويةكانت

التيهيةالدولكانتولوعامامرفقاً يعدلمالصفةهذهالمشروعفقدفإذا....المختلفة
.إدارتهوتتولىأنشأته
كركنامةالعبالسلطةالمقصود:العامةللسلطةالعامالمرفقخضوع:ثالثاا 

النهائيةةالكلمتكون أنبمعنى.الحاكمةللسلطةإدارتهفييخضعأنالعام،للمرفقأساسي
لرقابةالمشروعخضوعمجردبذلكيُقصدولا.العامةللسلطةوتنظيمهالمشروعإدارةفي

اسيالأسالنظامعلىالمسبقةموافقتهاالإدارةجهةتشترطكأنالعامة،السلطةوإشراف
ماشروعملاعتباريتعينبل.المشروعأعمالعلىالدوري التفتيشفيحقهاأوللمشروع،

.وإدارتهإنشائهفيالنهائيالرأيالعامةللسلطةيكون أنعاماً مرفقاً 



المبحث الثاني

أنواع المرافق العامة
، ومرد تنقسم المرافق العامة إلى أنواع عديدة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة

مل المدى الإقليمي الذي تع، أو الخدمات التي تؤديهاأو طبيعة نشاطها ذلك 

، ، وسنتعرض لأهم هذه الأنواعمدى التزام الدولة بإنشائهاأو في نطاقهن 

.لمرفقاطبيعة نشاط التقسيم الذي يستند إلى والذي يتمثل في 

أنواع المرافق العامة

المرافق العامة

المهنية

المرافق العامة
القتصادية

المرافق العامة
الإدارية



.البحتةالإداريةالعامةالمرافق:أولاً 
لهاتمييزاً البحتةالإداريةالمرافقعليهاويطلقالتقليديةالعامةالمرافقوهي-
كلهاالمهنيةو منهاالاقتصاديةالعامةالمرافقأنإذ،الأخرى العامةالمرافقعن

.وتديرهاتنظمهاالتيهيالإدارةلأنالأصلفيإداريةمرافق
،الأساسيةالدولةوظائفعلىالمرافقهذهنشاطوينصب-
.مالإعلاالصحة،الشرطة،الأمن،مرفق،البحتةالإداريةالمرافقعلىمثال-

الاقتصاديةالعامةالمرافق:ثانياً 
مجالاتفيالمعاصرةالدولةتدخلتأنبعدالمرافقمنالنوعهذاظهر-

.الاقتصاديالنشاط
سيمار الذيالمشروعاتمنالنوعذلك»بأنهاالاقتصاديةالمرافقتُعرف-

.«الخاصةئاتوالهيالأفراديباشرهالذيللنشاطمماثلاصناعياً أوتجارياً نشاطاً 
خاصالوالقانون العامالقانون لأحكامبخضوعهالمرافقمنالنوعهذاويتميز-

.معاً 
الكهرباءو والمياهوالهاتفالبريدمرافقالاقتصاديةالعامةالمرافقأمثلةومن-

.الحديديةوالسكك



.المهنيةالعامةالمرافق:ثالثاً 
نممعينةطائفةأومهنةشؤون تنظيمالمهنيةبالمرافقيقصد-

لطاتوسالامتيازاتببعضتتمتعمنظمةأوهيئةقبلمنالمواطنين
،العامالقانون 

مجلساً اإدارتهويتولى،نقابياً شكلاً المرافقهذهتتخذماوغالباً -
ين،المهندسنقابةفيالحالهوكماذاتها،المهنةأبناءمنمنتخباً 

ةالتجاريكالغرفالمهنيةوالغرفوالصيادلةوالمحامينوالأطباء
.الصناعيةوالغرف

خضعتفإنها،النقابةشؤون يحكمالذيالقانونيللنظاموبالنسبة-
.والخاصالعامالقانونينلأحكام

اديالعوالقضاءالإداري القضاءمنكلاختصاصذلكعلىويترتب-
.منازعاتهابنظر



المبحث الثالث

أساليب إدارة المرافق العامة
ة ، من أهمها أسلوب الإدار بأساليب عديدةتدار المرافق العامة 

لوب أسأسلوب المؤسسات العامة، ( الاستقلال المباشر)المباشرة 
:، وفيما يلي بيان ذلك، طريقة الاقتصاد المختلطالامتياز

أساليب إدارة المرافق العامة

طريقة 

الاقتصاد

.المختلط

امتياز أو 

التزام 

المرافق 

العامة

أسلوب 

المؤسسات

العامة

أسلوب 

الإدارة 

المباشرة



أسلوب الإدارة المباشرة: المطلب الأول
امالعالمرفقإدارةالإداريةالسلطةتتولىأنالأسلوببهذايقصد

ائلبوسذلكفيمستعينةوأموالها،عمالهابواسطةمباشرةبنفسها

.وامتيازاتسلطاتمنبهتتمتعبماالعامالقانون

نظيموبتالمرفقبإدارةيقومونالذينالعماليعتبرالحالةهذهوفي-

.«عمومينومستخدمينموظفين»فيهالعملسير

حركتهوتسييرتشغيلهفيتستخدمالتيوالأموالالأدواتوتعتبر-

.«عامةأموال»

؛الدولةميزانيةتحكمالتيللقواعدتمويلهفيالعامالمرفقويخضع-

العامالمرفقاستطاعةدونالدولةوارداتإلىإيراداتهتضافلذلك

.لنفسهاليراداتهذهمنبجزءالحتفاظالطريقةبهذهيدارالذي



طةالسلورقابةلتوجيهيخضعالمرفقمنالنوعهذافإنوعليه-

أوعامةسياسةبوضعقيامهدونيحولمما،المباشرةالمركزية

تنفيذه،علىيقوممحددبرنامج

محددبرنامجأوعامةسياسةوضعفيالمرفقمقدرةعدمولعل-

.مةالعاالمرافقإدارةأسليبمنالنوعهذايفالضعفنقطةتمثل

،البحتةالإداريةالمرافقإدارةفيمناسبةالطريقةهذهتكون-

.والقضاءوالأمنالدفاعكمرافق

،العامةالمصلحةهوواحدغرضلتحقيقالطريقةهذهوتهدف-

للسلطةربحأيتحقيقالمباشرةالدارةأغراضمنفليس

لأهدافاهذهتحقيقسبيلفيتنفقهعماالنظربصرفالإدارية،

.الأمنوتحقيقالوطنعنالدفاعفيالمتمثلةالنبيلة



المطلب الثاني

أسلوب المؤسسات العامة
مُنحعاممرفقعنعبارةبأنهاالعامةالمؤسسةتعريفيمكن

عناليةالموذمتهإدارتهفيالاستقلالمنلتمكينهالمعنويةالشخصية
.رقابتهاو السلطةهذهلإشرافخضوعهمعيتبعها،التيالإداريةالسلطة

نواعهاأاختلافعلىالقطاعاتجميعفيالطريقةهذهتطبقأنويمكن
.والعلميةوالثقافيةوالماليةوالاجتماعيةالاقتصادية

ةالدولإقليمخدماتهاتغطيقوميةأو وطنيةعامةمؤسساتوهناك
هذامنمحددجزءفيمحليةأو إقليميةمؤسساتتوجدكمابكامله،
.لخدماتامنمعيننوعأو مجالعلىنشاطهااقتصار إلىبالإضافةالإقليم

ثم،ةالعامالمؤسساتلخصائصالتعرضالموضوعهذادراسةتقتض ي-
.المملكةفيتطبيقهاإلى
:التاليالنحو علىالموضوعتناول سيتموعليه**



الفرع الأول

خصائص المؤسسات العامة
:تتميز المؤسسات العامة بخصائص معينة نجملها في الآتي

:الشخصية المعنوية( 1)
معنوية تعتبر المؤسسات العامة مرافق عامة إل أنها تتمتع بالشخصية ال

:ويترتب على ذلك النتائج التالية« العتبارية»

ا العامةالمؤسسةتنشأ/أ وهو).ةالغايلهذهالمنظميصدرهنظامإلىاستنادا

بموجبهئتأنشالذيالعاليالتعليمنظاممثل.(السعوديةفيالمتبعالأسلوب

الجويةالخطوطمؤسسةونظام،المواصلاتمؤسسةونظامالجامعات،

.وغيرهاالموانئمؤسسةنظامأو،السعودية

اتمتعهبسببلهاتتبعالتيالإداريةالسلطةعنبذاتهاتستقل/ب

ختلطتفلا،مستقلةماليةذمةلهاتكونوبالتالي،المعنويةبالشخصية

لذياالإداريالشخصومصروفاتبإيراداتوديونهاومصروفاتهاإيراداتها

.الدولةموظفيمنغيرهمعنمستقلينموظفوهاأنكما.تتبعه



(أي تخصيها لتقديم خدمة معينة: )مبدأ التخصيص( 2)
ية، المرفقية أو المصلحصورة من صور اللامركزية الإدارية المؤسسات العامة عبارة عن 

ة عن اللامركزيما تميز المؤسسات اللامركزية المرفقية على أن .... أي المؤسسات العامة

:الإقليمية في أنها

تعداه،، أي لتحقيق نوع معين من الخدمات ل تتنشأ لتحقيق أغراض محددة بالذات/  أ

لمبدأ وتخضع بالتالي، .الذي أنشأت من أجلهوتتحدد أهليتها القانونية بالغرض /  ب

.وهكذاوثالثة للضمان،، وأخرى للإسكان، مؤسسة للإعلامفهناك ، التخصيص
ة المحلية والحاجات الإقليميالهيئات اللامركزية الإقليمية بكافة الخدمات بينما تقوم 

.دون تحديد أو تخصيص بخدمات معينة أو محددة بالذات

:خضوعها للقواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة( 3)
ا من أساليب إدارة المرافق العامةتعتبر المؤسسة العامة  خضع ، وعليه فإنها تأسلوبا

ة المؤسسة العامولهذا تخضع ... لذات القواعد العامة التي تحكم سير المرافق العامة

لتعديل ، ومبدأ المساواة، ومبدأ قابلية قواعد تنظيمها للمبدأ دوام سيرها بانتظام واضطراد

.تحقيق النفع العاموسبب ذلك أن المؤسسة العامة تهدف إلى والتغيير، 

رغم تمتع المؤسسات: خضوع المؤسسات العامة لرقابة السلطة المركزية( 4)

 ينفي العامة بالشخصية المعنوية والستقلال عن السلطة المركزية فإن هذا الستقلال ل

.خضوع هذه المؤسسات لرقابة السلطة المركزية



الفرع الثاني

المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية
ا السعوديالمنظميستخدم عنبدلا «سلطة»مصطلحأولفظأحيانا

الجويةالخطوطمؤسسة:مثلالمسمياتمنغيرهأو،هيئةأو«مؤسسة»
.والتلفزيونالإذاعةومؤسسةللتأمينات،العامةوالمؤسسةالسعودية،

ا المملكةفيالعامةالمؤسساتوتعد الإداريةالأجهزةأقربعامة،أشخاصا

عنقلةمستاعتباريةبشخصيةلهاالعترافويتمالمرفقية،اللامركزيةلأسلوب
.الدولة

تمحينماهـ1371عامفيالمملكةفيالعامةالمؤسساتإنشاءبدايةكانت-
منددعإنشاءأعقبها،(المركزيالبنك)السعوديالعربيالنقدمؤسسةإنشاء

.الحاليالوقتفيمؤسسة70عددهايتجاوزأصبححتىالعامةالمؤسسات

لكلاوإنم،العامةللمؤسساتموحدأوشاملقانونيتنظيمالمملكةفييوجدل-
ذلكومعلها،المنشئالملكيالمرسوميحددهبهاخاصنظامعامةمؤسسة

ا تلتقيالعامةالمؤسساتفإن تتولىةعاماعتباريةأشخاصاا كونهافيجميعا
.الوصائيةالرقابةلأسلوبالوقتذاتفيخضوعهامععامة،مرافقإدارة



ز الملامح الرئيسوعلى الرغم من ذلك  للنظام ية فإن هناك ثمة قواعد مشتركة تبُْرِّ
:يفي الآتتتمثل أبرزها القانوني الحاكم للمؤسسات العامة في المملكة والتي 

.إنشاء وتنظيم المؤسسة العامة-1

م المرسوذلك أن الداة القانونية لإنشاء المؤسسة العامة في المملكة هو 

.على النظام الخاص بهاالملكي بعد موافقة مجلس الوزراء 

(:التخصيص)أغراض المؤسسات العامة واختصاصاتها وإدارتها-2
تصادية سواءا كانت تعليمية أو اقتنشأ لتحقيق أغراض محددة المؤسسات العامة 

.ويتحدد اختصاص المؤسسة بنظامها. أو زراعية أو خدمية
ونها هو السلطة العليا التي تملك إدارة شؤمجلس إدارة المؤسسة العامة ويعتبر 

.وتصريف أعمالها

على لها، هو بمثابة الرئيس التنفيذي الأمحافظ المؤسسة أو مديرها العام ويعتبر 
نها فيتولى إدارتها وتصريف أعمالها وتمثيلها أمام الغير وأمام المحاكم وينوب ع

.في إبرام العقود
:الذمة المالية للمؤسسة العامة-3

خاص تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة وعن الأش

.  العتبارية الأخرى



:وعادة ما تتكون أموال المؤسسة وأصولها المالية من العناصر التالية
.ما قد يخصص لها من أموال من الميزانية العامة للدولة/ أ

.القروض التي تعقدها المؤسسة/ ب

.ما قد تحققه المؤسسة من دخل نتيجة قيامها بنشاطها / ج
.الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة/ د

.أي أموال منقولة أو عقارية يتم تخصيصها للمؤسسة أو تكون مملوكة لها/ هـ
ة تخضع للحماية القانونية المقرروبصفة عامة فإن أموال المؤسسة العامة 

ا فلا يجوز الحجز عليها أو تملكه؛ لأن أموالها تعتبر أموال عامة، للأموال العامة

.بوضع اليد

:الوضع القانوني لمنسوبي المؤسسات العامة-4
شأنذلكفيشأنهمعموميينموظفينالعامةالمؤسساتمنسوبويعتبر

ولوائحه،المدنيةالخدمةلنظاميخضعونفإنهموبهذاالدولة،موظفي

يمنسوبفإنالأصلهذاومع.العمللنظاميخضعونوعمالهاالتنفيذية،

ة،مؤسسكلبمنسوبيخاصةللائحةيخضعونماعادةالعامةالمؤسسات

.الخ....وبدلتهمورواتبهموترقيتهمتعيينهمكيفيةتبين



:هاعلى موظفي المؤسسة العامة على أعمالالوصائيةالرقابة -5
ا اعتبارية تستق ا نظراا لكون المؤسسات العامة في المملكة أشخاصا ل ماليا

ما ك–؛ إل أنها وإداريا عن الدولة وهي في معرض مباشرتها لختصاصاتها

طة من لدن أجهزة السل« الوصائيةالرقابة »تخضع لما يعرف بـ –سبق 

المركزية، وعادة ما ترتبط المؤسسة بأحد الوزراء أو مجلس الوزراء، أو 

عامة الملك في بعض الحالت، ذلك أنه ليس من شأن استقلال المؤسسات ال

.  زيةقطع كافة الصلات والروابط بين المؤسسة العامة وبين السلطة المرك

.إذن المؤسسات تخضع لرقابة الوزارات

ة على خضوع المؤسسة العامة لرقابة الوزارالسعودية فعلاوة أما في 

ابة وديوان الرق، فإنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبةالتي ترتبط بها، 

، ذلك أن استقلال المؤسسات العامة لولإشراف الحكام الإداريين، المالية

يحول دون التأكد من مشروعية أعمالها ونشاطاتها والتزامها حدود 

.اختصاصها



المطلب الثالث

أسلوب امتياز أو التزام المرافق العامة
ص هو عقد إداري يعهد بمقتضاه بإدارة مرفق عام إلى شخ: امتياز المرافق العامة

من أشخاص القانون الخاص فرد أو شركة خاصة لمدة محددة، على أن يدير هذا 
جلها الشخص المرفق ويتعهد حسن سيره في أداء الخدمات العامة التي أنشأ من أ

رض على بنفقات من طرفه وعلى مسؤوليته، مقابل الحصول على الرسوم التي تف

.من ينتفعون بخدماته
امة ل ، في أن السلطة العأسلوب الإدارة المباشرةعن أسلوب المتياز ويختلف 

اريف تتولى إدارة المرفق بنفسها وإنما تسند إدارته إلى شخص آخر يتوله بمص
.من طرفه وبأدوات يقدمها على نفقته

الأولى أشخاصفي أن المؤسسات العامة تختلف عن شركات المتياز كما أن 

الثانية من أشخاصتتمتع بحقوق وامتيازات السلطة الإدارية، بينما إدارية
.ول تعتبر لذلك سلطة إداريةالقانون الخاص

ظفين ل يعتبرون مو–لذا فإن العاملين في المرفق الذي يدار بطريق المتياز -
:ومن أهم الأمثلة على عقود المتيازعموميين،



مر كل أو ويخول لحامله الحق النفرادي في أن ينُتج ويستث: امتياز التعدين/ 1

ر ويبيع ت .لك المعادنبعض المعادن الموجودة في منطقة المتياز، وأن ينقل ويصُد ِّ

ي بتحديد مقدار الرسوم التوزارة النقل وتقوم : امتياز السكك الحديدية/ 2

.يتقاضاها حامل المتياز بموجب العقد المبرم بين الطرفين

عام والتي تأسستالشركة السعودية للنقل الجماعي وتمثله : امتياز النقل/ 3

هـ ، وتشرف وزارة النقل على أعمال هذه الشركة، وهي شركة مساهمة 1399

سنة هجرية ( 15)نقل الركاب بالحافلات لمدة ( التزام)سعودية تم منحها امتياز 

ا لعقد المتياز المبرم بين الشركة ووزارة النقل، وكذلك الموافقة عل ى تجديده وفقا
.عاماا أخرى( 15)

:منها: امتياز عقود النفط/ 4

شركة »ة وشركة الزيت العربية الأمريكيالحكومة السعودية المتياز الموقع بين -أ
.هـ1352لعام « أفُ كاليفورنياأويلستاندرد 

وشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية عام المملكة العقد المبرم  بين-ب
.هـ وهي شركة أمريكية1366

هـ177اموبين الشركة التجارية  اليابانية للبترول عالسعوديةعقد المتياز بين / ج



ي وما هوما هي حقوق السلطة الإدارية؟ كيف يتم منح المتياز؟ * 

حقوق الملتزم؟

: بخصوص منح حق المتياز: أولا 

لطة هل يتم بمجرد التفاق بين الإدارة والمتعاقد؟ أم ل بد من موافقة الس

طبيعية باستغلال ثروات وموارد البلاد الذلك أن هذا العقد يتعلق التنظيمية؟

ويترتب عليه احتكار المتعاقد بمصلحة مهمة من مصالح المواطنين أو 

.لستغلال هذا المرفق وتشغيله

عب موافقة ممثلي الشعلى ضرورة تنص الدساتير ونظراا لهذه الأسباب 

على منح المتياز بإصدار قانون أو نظام لهذه الغاية، وذلك لتمكينهم من

.بسط رقابتهم على شروط هذا العقد

ادة على ذلك في الم( النظام الأساسي للحكم)وقد نص الدستور السعودي-

ل يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة »: منه( 15)

.«إل بنظام



:  حقوق السلطة الإدارية: ثانياا 

:تتمتع السلطة الحكومية مانحة المتياز ما يلي

:حق الرقابة-1
ما قد يحدث أي تتمتع بالحق في الرقابة بغرض التأكد من سلامة التنفيذ، وتقويم

ضي من أمور ل تتفق وأهداف ومقاصد منح المتياز وما قد يستجد من وقائع تف

.إلى احداث ضرر بالغ بأحد الأطراف

: حق تعديل العقد-2

ارة القاعدة العامة أن السلطة العامة هي صاحبة الكلمة العليا في تنظيم وإد

بح وأصفإذا تغيرت الظروف بعد التعاقد المرافق العامة، رعاية للصالح العام، 

قق نظام المرفق الذي تقرر وقت التعاقد ل يتفق مع الظروف الجديدة ول يح

عدل المنفعة العامة التي أنشأ من أجلها، كان للسلطة العامة مانحة المتياز أن ت

.وتغير هذا النظام بما يحقق المصلحة العامة

:  استرداد المرفق قبل نهاية المدة-3
استرداد يجوز للسلطة الإدارية فسخ المتياز وأخل الملتزم بشروط المتياز فإذا 

.المرفق قبل الأجل المضروب



ا  :حقوق الملتزم: ثالثا
:ور التاليةيسعى الملتزم أساساا للحصول على الربح، لذا تنحصر حقوقه في الأم

(:الرسوم)الحق في اقتضاء المقابل -1
عين لقاء فمن حق الملتزم صاحب المتياز أن يتقاضى مقابلاا من جمهور المنتف

و ما يقدمه لهم من خدمات، مثل الرسوم التي تدفع لشركات الكهرباء أو المياه أ
.التصالت

:الحصول على المزايا والتسهيلات المالية المتفق عليها-2
:مثلوهي المزايا التي ترد في عقد المتياز 

،حصول صاحب المتياز على إعانة مالية-

.باستغلال مشوع مماثلامتناع السلطة العامة من الترخيص لشركة أخرى-

:عدم الإخلال بالتوازن المالي للمشروع-3
ها إذا ترتبت على الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة وهي بصدد رقابت

لك على إدارة الملتزم للمرفق العام أي مساس بالأرباح العادية المتوقعة؛ فإن ذ

.لملتزميعُد إخلالا منها بالتوازن المالي لعقد المتياز، يفرض عليها تعويض ا



المطلب الرابع

طريقة القتصاد المختلط
وع لإدارة مشرشكل شركة مساهمة على القطاع الخاص مع الدولةاشتراك ويقصد بها 

من اشتراك السلطة العامة في إدارة المرفق بتعيينويترتب على ذلك . أو مرفق ما

.يمثلها في مجلس الإدارة وتحملها لمخاطر المشروع شأنها شأن سائر المساهمين
نه يكون الغرض مبقانون أو نظام هذا النوع من المرافق ويتقرر أسلوب إدارة -

تنظيم عمل هذه الشركات المساهمة التي تتولى إدارة مرفق عام اقتصادي،

.ووضع القواعد العامة التي تحكم أعمالها وتنظم أنشطتها
الشركة الموحدة للكهرباء، :ومن أمثلة هذا النوع من الشركات في المملكة-

.، وشركة التصالت السعودية(سابك)وشركة الصناعات الأساسية 
رة إلى أن طريقة القتصاد المختلط تعتبر صورة متطوبعض الفقه يذهب •

.لطريقة المتياز، لما تمتاز به من خصائص تفضيلية

افق لإدارة المرالدول الأوربيةيطبق نظام القتصاد المختلط في العديد من -•
ي مثلا تتجه الهيئات المحلية إلى اعتماد هذا الأسلوب فألمانياالعامة، ففي 

كابلجيوفي . انتاج وتوزيع الغاز والكهرباء والنقل داخل المدنإدارة مرافق 
.هذا المرفق بهذه الطريقةللسكك الحديدية تدير الشركة الأهلية 



(  طالمخل)في السعودية تتجه السلطة العامة نحو تطبيق هذا الأسلوب -

وفي شركة سابك،في كما هو الحال لإدارة العديد من المرافق القتصادية 

،ل وينبعالشركات التي تتبع الهيئة الملكية للتصنيع لمدينتي الجُبي

اهمة، العديد من الشركات إلى شركات مستحويل إلى تسعى المملكة بل -

ية مؤسسة الخطوط الجومثال ذلك وبيع معظم أسهمها إلى القطاع الخاص، 

(.الخصخصة)السعودية، وشركة الكهرباء، ويطلق على ذلك مصطلح 

شاط نقل ملكية أو إدارة ن: ويعرف الفقه عملية الخصخصة بأنها تعني-

ا أو كلياا من القطاع العام إلى القطاع الخاقتصادي معين إما مرفق  .اصجزئيا

الطبع وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى التخفيف من أعبائها المتزايدة، وب-

لى بهذه الطريقة يؤدي إلتدارفإن تحويل المرافق العامة القتصادية 

ض ؛ إل أنها تتمتع ببعلقواعد القانون الخاص–خضوعها  كقاعدة عامة 

ا ونتيجة لذلك فإنهامتيازات ووسائل القانون العام في نطاق محدود، 

.تخضع بالتالي لختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري



:تقدير أسلوب القتصاد المختلط** 
:مزايا القتصاد المختلط: أولا 

لمزايا يمتاز أسلوب القتصاد المخلط لإدارة المرافق العامة بالعديد من ا

فادي التي تجمع بين حسنات الطريقة المباشرة وطريقة المتياز، وت

:عيوبها، من أهمها

اء قيام مؤسسة خاصة بمهمة تنظيم وإدارة المرفق، يخفف من أعب/ 1

.الإدارة العامة

ي بما يخفف من الخضوع لقيود السلطة الرئاسية والروتين الحكوم/ 2

ا من بطء وتعقيد .يعرف عنها غالبا

ن الإدارة في الوقت نفسه من ممارسة رقابة على المرف/ 3 ق الذي يُمك ِّ

. يدار بهذه الطريقة بحضور دائم وأكثر فاعلية من طريقة المتياز



ا  :عيوب ومآخذ طريقة القتصاد المختلط: ثانيا

المشاركة الأجنبية في عمليات يفضي إلى نظام الخصخصة 

طة يفضي إلى الهيمنة الأجنبية على أنش، وهذه المشاركة الخصخصة

ية وعدم اكتراثها باستغلال الموارد الطبيعحيوية أو استراتيجية،

اركة بصورة مثلى من منظور الدولة المضيفة، لذلك يجب أن تتم المش

.الأجنبية في الخصخصة بضوابط معينة

مشاركة ومن أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين العتبار بالنسبة لل

:الأجنبية

ها تحديد القطاعات التي يجوز للمستثمر الأجنبي المشاركة في/ 1

.وتحديد الحد الأقصى لملكيته في هذه القطاعات

.فرض قيود على بيع الأجنبي لأسهمه لأطراف أجنبية أخرى/ 2

.حتحديد اللتزامات الضريبية للمستثمر الأجنبي بشكل واض/ 3



المبحث الرابع

المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة

، اتهمالخدمات التي تقدمها المرافق العامة تمس الأفراد في صميم حينظراا لأن 
روري كان من الضويتوقف عليها إلى حد كبير قيامهم بوظائفهم وأداء واجباتهم، 

ة تمليها العتبارات العمليأن تخضع في إدارتها لقدر من القواعد الأساسية 

:وتتلخص هذه القواعد في ثلاثة مبادئ هي.... والعدالة الجتماعية

المبادئ التي 
تحكم سير 
المرافق العامة

مبدأ دوام سير المرافق العامة

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

مبدأ قابلية قواعد المرفق العام 
.للتعديل والتغيير



المطلب الأول

مبدأ دوام سير المرافق العامة
تظمةمنبصورةالمرفقبهيقومالذيالنشاطاستمرارالمبدأبهذايقصد

تقديمهوالعامةالمرافقإنشاءمنالغرضلأن؛انقطاعأوتوقفدون

منالمبدأهذايعتبروعليه.العامةبالحاجاتوالوفاءالضروريةالخدمات

عةطبيلأنخاص،نظاميلنصتقريرهايحتاجلالتيالأساسيةالمبادئ

رهاسيتعطلأوتوقفتفإذا،باطرادسيرهاضمانتستلزمالعامةالمرافق

لافيتيجبذلكعلىوبناءا الخطورة،بالغةلأضراروالنظامالمجتمعتعرض

.هاخدماتأداءعنتعطيلهاأوالمرافقهذهإيقافشأنهمنماكلاستبعادأو

:ومن أهم تطبيقات هذا المبدأ أو آثاره

.تحريم الضراب-1

.تنظيم استقالة الموظفين-2

.تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية-3

.إعمال نظرية الموظف الفعلي-4



:تحريم الإضراب: أولا 
ين العموميين ع ن عملهم يقصد بالإضراب امتناع الموظفين أو المُستخدمَِّ

.  مع تمسكهم بوظائفهم

لهذا الأسلوب إظهاراا لسخطهم على إجراء أو -عادة –ويلجأ الموظفون 

ة، أو لإرغامها على التراجع عن موقفها أو إجابة عمل من أعمال الحكوم

.مطالبهم

مجلس والإضراب إجراء خطير يشل حركة المرافق العامة، ولذا قضى 

ح فصل باعتبار الضراب عملاا غير مشروع يبيفي فرنسا الدولة الفرنسي 

ت كما أن غالبية التشريعات في العالم قد نص. الموظف أو فسخ عقد العمل

.في المرافق العامة لذات السببعلى حظر الضراب

، هـ1405المنظم السعودي في نظام حماية المرافق العامة لسنة وكذلك فعل 

ة فقد نص على تحريم الضراب واعتباره عملاا غير مشروع يجوز معاقب

عل وكذلك ففاعله، وذلك لتأثيره على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، 

.     نظام العمل



:  تنظيم استقالة الموظفين: ثانياا 

ومع . ارهتعني الستقالة ترك الموظف أو المستخدم وظيفته بإرادته واختي

موظفين من الإل أن استقالة عدد كبير أن للموظف الحق في تقديم استقالته 

ا على سير المرافق العامة، بل أ نه قد يعطل في وقت واحد يؤثر تأثيراا سلبيا

ا  م سير فمثل هذه الستقالة تتنافى مع مبدأ دوا. هذا السير تعطيلاا كليا

نى أن بمع. ولذلك ل يكون الستقالة نهائية إل بعد قبولها. المرافق العامة

ا بالستمرار في أعمال وظيفته إلى ح ين الموظف المستقيل يكون ملزما

وهذا ما صدور قرار من الجهة الإدارية بقبول أو رفض هذه الستقالة، 

.قرره نظام الخدمة المدنية السعودي ولوائحه التنفيذية

تنظيم موضوع 1397تولى في السعودية نظام الخدمة المدنية لسنة فقد 

إل خدمة الموظف ل تنتهي»: الستقالة وبيان أحكامها، حيث نص على أن

ى بعد صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بقبول الستقالة، ويجب عل

ا من تاريخ تقالإدارة أن تبت في طلب الستقالة  ، ديمهاخلال تسعين يوما

ا  .«وإل اعتبرت مقبولة ضمنا



ا  .تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية: ثالثا
عامة تعتبر هذه النظرية من أهم النظريات المتعلقة بمبدأ دوام سير المرافق ال

ادث تلك الحو: ويقصد بها، وخاصة في مجال العقود التجاريةبانتظام واضطراد 

ا التي تقع بعد التعاقد، دون أن تكون معلومة أو متوقعة، وتجعل تنفيذ الع قد مرهقا

ت تطبق ففي هذه الحال... لأحد طرفيه إرهاقاا شديداا، بحيث يهدده بخسارة فادحة
نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية ليتسنى من خلالها تعويض 

.المتضرر

ا  نظرية الموظف الفعلي: رابعا
ناق من النتائج التي ترتبت على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام اعت

فية هو الشخص الذي يتقلد مهام وظيفالموظف الرسمي نظرية الموظف الفعلي، 

.  بصورة قانونية بتعيينه حسب الأصول من السلطة المختصة
ناا فهو شخص يزاول أعمال وظيفة عامة دون أن يكون معيالموظف الفعلي أما 

.حسب الأصول القانونية
نحو لكن ما حكم الأعمال التي يمارسها موظف عام تم تعيينه في وظيفته على** 

روع؟غير قانوني؟ أو تم انتخابه في إحدى الهيئات اللامركزية على نحو غير مش



ا ،يعتبر هذا الشخص من الموظفين الفعليينفي الظروف العادية - تأسيسا

عة وبالتالي تعتبر هذه الأعمال مشرو، «الأوضاع الظاهرة»على فكرة 

أنها طالما أنها غير مشوبة بأحد أوجه عدم المشروعية الأخرى، وتعتبر ك

وذلك حماية لمصالحصادرة من موظف تم تعيينه على نحو قانوني؛ 

التي تتعرض للأضرار إذا ما سلمنا ببطلان أعمال الموظف الغير 

.  الفعلي

كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية: في الظروف الستثنائيةأما -

ا ضيق نظرية الموظف الفعلي تفرضه هذه الظروف فتطبالكبرى،  مانا

كرة ل على أساس ف« فكرة الضرورة»لسير المرفق العام، على أساس 

.الأوضاع الظاهرة

في نظام الخدمةأخذ المنظم السعودي بنظرية الموظف الفعلي وقد -

ابعة سن السالمدنية حينما اعتد بصحة تعيين الموظف الذي لم يبلغ 

.من عمره، مقرراا صحة أعمالهعشرة



المطلب الثاني

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
ثحيالعامالقانونقواعديحكمالذيالزاويةحجرالمساواةمبدأيعتبر

الأشخاصجميعبينالمساواةويتم.بأسرهاالعامةالمرافقسيريسود

.العامالمرفقيفرضهاالتيالشروطنفسفيهمتتوفرالذين

:المساواةمضمون:أولا 

،فينالموظجميعبينالمطلقةبالمساواةيعنيلالمساواةبمبدأاللتزام

رضهافالتيالشروطفيهمتتحققالذينالأفرادبينالمساواةيعنيوإنما

هذابإخلاليعتبرلوبالتالي،نشاطهمنالستفادةلإمكانالعامالمرفق

الشرطمفيهتتحققلمأشخاصوجهفيأبوابهالعامالمرفقيقفلأنالمبدأ

.منهالستفادةلإمكانالضرورية

بحسآخرإلىفردمنالقانونيةالمراكزباختلافتختلفالشروطوهذه

يشترطقدالجامعيالتعليملمرفقفمثلاا المرفق،يؤديهاالتيالخدمةنوع

مجموعوعلىمعينة،دراسيةشهادةعلىالحصولمنهالستفادةلإمكان

.كليةكلعلىكثرتهأوالإقبالقلةبحسبيتحددالدرجاتمنمعين



ن الأفراد مبدأ المساواة يقضي أولا بوجوب التسوية في المعاملة بيلهذا فإن 

.ط اللازمةالذين تتوفر فيهم الشروالمتقدمين للانتفاع أو المنتفعين فعلاا 

ة، لكن هذه الشروط  قد تختلف باختلاف المكان، أو باختلاف نوع الخدم

.أو باختلاف الغرض الذي يهدف إليه الأفراد

ا  : جزاء مخالفة مبدأ المساواة: ثانيا

بخدماتالمنتفعينبينالمساواةمبدأمخالفةعلىالإدارةأقدمتإذا

دعوىرفعفيالحقالمتضررالطرفيخولالقانونفإنالعامة،المرافق

ا التعويضودعوىالإلغاء داريالإالقضاءيحكمذلكثبوتحالوفي.أيضا

.المساواةلمبدأالمخالفةالقراراتبإلغاء
: ومن أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن-

»:م1995/215رقمالقضيةفيحكمهافيالعلياالإداريةالمحكمةتقول

اتحدتإذاالناسبينالمعاملةفيتسويأنالعامةالسلطةعلىالواجبمن

عطيتفلاالعامة،الشؤونتصريففيسلطاتمنالمنظمأعطاهافيماظروفهم،
ا  لكذفيلأن،متماثلةظروفهماكانتمتىمنهغيرهتحرمثمالناسلأحدحقا

.«العلياالدستوريةالمبادئمنجوهريكمبدأالمساواةمبدأمعتعارضاا 



المطلب الثالث

رمبدأ قابلية قواعد تنظيم سير المرافق العامة للتعديل والتغيي
نظيمهاتفيالعامةالمرافقتحكمالتيالقواعداستجابةضرورةالمبدأبهذايقصد

ا الحياة،وضروراتالعامةبالحاجاتيلحقالذيللتطوروسيرها، مصلحةللتحقيقا

بةمكتسحقوقبوجودالحتجاجإمكاندونالقواعد،تلكتعديلحيثمنالعامة،

.المرافقتلكمنللمنتفعين
هذهينتمكبهايقصدإنماالمرافقسيرلتنظيمتوضعالتيوالنظماللوائحإن

،وجهأكملعلىأجلهامنأنشأتالتيالعامةالمنفعةتحقيقمنالعامةالمرافق
تكونأندائماا منهاتتوخىوالنظماللوائحهذهبوضعالمختصةالسلطةفإنولهذا

.فيهاوضعتالتيالظروففيالغرضلهذامحققة

ظامالنجعلقدالتغييروهذاالزمنمعتتغيرالقتصاديةوالأحوالالظروفأنكما

الظروففيمنهالمقصودةللأغراضمحققغيرمعينةظروففيوضعالذي

ديلتعالمختصةالعامةللسلطةالصلاحيةتمنحأنالطبيعيمنكانولهذاالجديدة؛

يدتتقأندونالعامةللمصلحةتحقيقاوقتكلفيالعامةللمرافقالمقررةالنظم

القواعدلتعدييمكنالبابهذاومن.التعديلبهذاتتأثرقدالتيالخاصةالفرادبحقوق

.وهونحالغازتزويدتعريفةكتعديلالمنتفعين،للجمهورالخدمةبأداءالمتعلقة



افق لكن حق السلطة في تعديل القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالمر
رتب على ، فإذا تمقيد بالنسبة لعقد المتياز بعدم المساس بالتوازن الماليالعامة، 

تزم التعديلات التي تقررها السلطة العامة الإخلال بهذا التوازن، فإن من حق المل

.المطالبة بالتعويض( صاحب المتياز)
علقة ومن أهم الأمثلة التي تؤكد على حق السلطة العامة في تعديل القواعد المت

عودية بتنظيم المرافق العامة ما قامت به السلطة الإدارية في المملكة العربية الس
المحلية الإقليميةمن تعديل القواعد المتعلقة بكيفية إجراء النتخابات للمرافق 

هـ، حيث أقرت لئحة المجالس البلدية 1426، فقد تم ذلك سنة (المجالس البلدية)

بحث النتخاب لنصف عدد أعضاء هذه المجالس بعد أن كان ذلك يتم بطريق 
.التعيين، وهي خطوة إيجابية للمنظم السعودي

لتي مستقر على العتراف بحق الإدارة في إجراء التعديلات اوالقضاء الإداري -
.تراها لزمة لتطوير المرفق العام بما في ذلك تعديل نظامه

ِ اوَآخِر  دعَْوَاه مْ أنَْ الْحَمْ  ِ رَب  ه ِِ لْعاَلمَِينَ د  


